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 لخصم  ال

وقانون استقلال القضاء الأردني، الإحكام  المصري القضائيةبين قانون السلطة  لقد

تعيينهم  وإجراءاتالوظيفة المتعلقة بالقضاة النظاميين، والمتمثلة في بيان حقوقهم وواجباتهم، 

بواجبات  إخلالهمأو  إهمالهمتأديبهم في حال  وإجراءات وطرق وإعارتهم،ونقلهم وندبهم 

مع القضاة،  بتحقيق المتعلقة والإجراءات الأحكامهذا البحث  فيالوظيفية القضائية، ولقد تناولنا 

 تحقيقفي  والأردنينهجه كل من المشرع الفرنسي والمصري  الذي ألتحقيقيوبيان طبيعة النظام 

مع أعضاء السلطة القضائية، ومنها تقديم الشكوى، وإجراءات التحقيق معهم ومحاكمتهم تأديبيا، 

 لحين لمحاكمةوالضمانات التي منحها إياها المشرع سواء أثناء التحقيق معهم، أو عند إجراءات ا

 .قد خلص البحث إلى خاتمة احتوت مجموعة من النتائج والتوصيات يبي،توقيع العقوبة التأد

قـد     مــةالم 

 ومهم    ارز  ب تقوم به من دور   ام  ل   ؛بين سلطات الدولة بارزة   مكانة   السلطة القضائية   تحتل  

 خاصة   قانونية   حماية   هاالقانون أعضاء   ويمنح ،في إقامة ميزان العدالة وتطبيق نصوص القانون

يحتوي على  حيث ،بتأديبهم الخاص   القانوني   هذه الحماية النظام   ضمن   ويدخل   ،تليق بمكانتهم

 .تطبيقها عند تأديب الموظف العام    تختلف عن تلك القواعد القانونية التي يتم   خاصة   قانونية   قواعد  

 ني  يتع صريحة   هناك واجبات   جهة   فمن ،من أقوى الفرائض جعل القضاء بالحق    فالإسلام

بقانون السلطة  أو ،ورد بقانون استقلال القضاء الأردني    مامثال ذلك  ،على القاضي مراعاتها

بها وحتى  لمعلى القاضي الع   والمفروض ،القضائية مهنةالأخلاقيات  ومدونة ،القضائية المصري   

 فهمه واستيعابه لها.

 مقتضيات   وهي ،التشريعات هاليع الواجبات التي لا تنص   بعض   هناكأخرى  جهة   ومن

ومظهره  معتهوس   رفهبش وتتعلق ،بمهنة القضاء باعتبارها لصيقة   راعاتهايجب على القاضي م  

لحساب القاضي المخالف لواجبات  انظام   تضع أن   كان على النظم القانونية المختلفة لذا ؛الخارجي   

ساءلوظيفته و  .اتأديبي   تهم 

ساءل إلى أن   شاروي   هذا لها بعض الخصوصية التي تجعل من كيفية  ابي  القاضي تأدي ةم 

 همنصب   لسمو    انظر   ؛وموظفيها لةتأديب باقي أعوان الدو يةعن كيف بسيط   تأديبه تختلف ولو بشكل  

ساءلتأثير ال وإمكانية هوحساسية عمل   المشرعون باختلاف  وعليه اتفق   ،هوحياد   هعلى عدل   ةم 

 ويحميه ،واحد   ن  آ يراقب ويحمي القاضي في عازلا   ايكون جدار   قانوني    على وضع نظام   مأشكاله

ساءلوال حاسبةالم   وجعل ،من التنكيل به باستقلاله  والعبث ،للتأثير على وظيفته القضائية ة  طريق ةم 

من ارتكاب  فيمنعه ،عليه الرقيب   ويكون ،المفترض فيه وحياده ،واستقلال السلطة التي ينتمي لها

 من الأشكال. شكل   بأي    تقاضينالم   تمس  أو  ،على شرف مهنة القضاء رؤث   ت أخطاء   أي   

 الدراسة: موضوع

المحاكم على اختلاف  تتولاهامستقلة و القضائيةأن السلطة  رنةالتشريعات المقا بينت

 حكاملإ وفقا   أحاكمهاأنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر 
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القانون باسم الشعب، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون،  لإحكام وفقا  

 ولا يجوز التدخل في القضاء، أو في شؤون العدالة.

نظم المشرع المصري عمل السلطة القضائية بموجب أحكام قانون السلطة القضائية  ولقد

كم ودرجاتها، وشروط تعيين القضاة وبين تشكيل المحا ،وتعديلاته 2006( لسنة 142رقم )

 ،جزائيا  و تأديبيا  مساءلتهم  وإجراءات وإجازاتهم، وراتبهموواجباتهم  وإعارتهم،ونقلهم وندبهم 

أي سلوك أو أمر يمس بهيبة السلطة  ارتكابهأي  ،أي منهم بواجبات وظيفته إخلالوذلك في حال 

 .القضائي العملو القضائية وكرامة وهيبة

 الدراسة: إشكالية

 المخالف في القاضي التحقيق مع أثناء ةالعام  الأحكام  الدراسة في بيان مشكلة   من  تك  

وذلك من  ،المقارنة الأخرى والتشريعات ،مصر العربية وجمهورية ،من فرنسا التأديبية في كل   

والتشريعات  والأردني    والمشرع المصري    المشرع الفرنسي    يعلى مدى تبن    فخلال التعر  

وبيان أركانها وشروطها وصورها ثم بيان الآثار  يةمسئولال مفهوممن حيث  ثم   ،المقارنة لها

 عليها. بةالمترت   

 الدراسة: أهمية

 ،لاعياط    حسبهذا الموضوع ب عن تبما ك   قل ة هذا الموضوع   اسةلدر ةالملح   والحاجة

وقانون استقلال  للقضاء في فرنسا وقانون السلطة القضائية المصري الأساسي    قانونال وصدور

 ناحية   ومن ،نينواالق هذهما جاء في  وتحليل   واستقراء   بحث   مرفاستدعى الأ ،الأردني اءالقض

لصون  لتحقيقا اجراءات برازإيشغل  فهو ،هذا الموضوع من الناحية القضائية أهميةأخرى 

 يضاحإو ،رهاس  على السلطة القضائية بأ   والمحافطة ،السلطة القضائية من التجاوزات التي تقع فيه

الأعمال  الحصانة لا تعني عدم منع القضاة من ممارسة هذه أن   بيانو ،ئيةحدود الحصانة القضا

 .ئهاادأ سنتتعارض مع واجبات الوظيفة وح   التي

 الدراسة: منهجية

المقارن للنصوص والأفكار والآراء  المنهج التحليلي    أسلوب  الدراسة  هذافي  بعأت   سوف

الاستعانة ببعض القوانين التي أخذت  مع ،الفقهية التي طرحت في صميم موضوع الدراسة

 وبيان موقف كل    هاأقوم بتحليل بعض   سوفو ،اقتضى الأمر ذلك ماكل   للقاضيالتأديبية  ية  مسئولبال

على المسئولية التأديبية  تنص   تيال الأردني    القانونو والقانون المصري    لفرنسي   امن القانون 

 بالاجتهادات القضائية والفقهية الصادرة بهذا الموضوع. ان  مستعي للقضاة

 الدراسة: خطة

 للإجراءات التحقيق مع الناظمةعبارة عن دراسة تحليلية للنصوص القانونية  البحث

للقضاة، وبيان طبيعة النظام التأديبي، ومفهوم المخالفة التأديبية، والسلطة المختصة بتوقيع 

يستطيع الباحث في بحث هذا  وحتىوإجراءات التحقيق مع القاضي المخالف،  يبية،العقوبة التأد
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السديدة لتحقيق أهداف الدراسة، قمنا بتقسيم هذه  توصياتالموضوع، واستخلاص النتائج وال

 يليها نتائج والتوصيات على النحو التالي: مبحثين إلىلدراسة ا

 المخالفة التأديبية للقضاة. ماهية: الأول المبحث

 التأديبية.  ة: مفهوم المخالفالأول المطلب

 الثاني: أركان المخالفة التأديبية للقضاة. المطلب

 .الثاني: التحقيق مع القاضي في الشكاوى المقامة ضد المبحث

 : مفهوم الشكوى المقدمة ضد القاضي.الأول المطلب

 الثاني: التحقيق مع القاضي المخالف. المطلب

 المخالفة التأديبية للقضاة. ماهية: الأول لمبحثا

المخالفة  وتقوم ،بالتأديب متعلقة   دراسة   كل   هالذي تدور حول   المخالفة التأديبية الأساس   تعد  

 جريمة   لسواء كانت تشك    الموظفإلى  المنسوبة الواقعة أن   وبمعنى ،الخطأ التأديبية على فكرة  

في السلوك  اانحراف   لمث   ت عن القيام بإعمال   امتنعأو  أتى أفعالا   نهأعلى  بنىت   تأديبية  أو  جنائية  

التأديبية  والمخالفة ،(1)العامة التي يقوم بأعبائها الوظيفةأو  المجتمعأو  القويم الذي يتطلبه القانون

 .(2)لواجبات الوظيفة ومقتضياتها وكرامتها فمخالفة الموظ   قوامها ،على أركان اتقوم أساس  

له  اردع   هبحق    تأديبية   عقوبة   توقيعإلى  يستؤد    احتم   تأديبية   ارتكاب القاضي لمخالفة   وأن  

داخل  اأم إيجاب   اسواء أكان ذلك السلوك المنحرف سلب   ،ارتكابهاإلى  ولغيره من القضاة من العودة

خدماته  إنهاءإلى  يفتؤد    العقوبة قد تصيبه في مركزه الوظيفي    هذهحيث إن   ،أم خارج الوظيفة

واكتملت أركانها  الخطورةمن  كبيرة   على درجة   ة  المرتكب إذا كانت الجريمة   هل  عز  أو  من الوظيفة

 .(3)طتسل  أو  دون غلو    ه إيقاع العقوبة المناسبة بحق   إلا من مجال   فلم يعد  

بيان  ثم ،البحث في المخالفة التأديبية للقضاة بيان مفهومها في المطلب الأول ويقتضي

 . ثانيالأركانها في المطلب 

 .المخالفة التأديبية للقضاة مفهوم: الأول المطلب

 ،بالتشريع "إلا بنص    ولا عقوبة   جريمة   لا" لمبدأ   عامة   تخضع المخالفة التأديبية كقاعدة   لا

 ةالمخالفة التأديبي التشريعات تخلو من تعريف   معظم أن   نجد ذال ؛هو الحال في القانون الجنائي    كما

الجسيمة كما هو الحال في التشريعات  المخالفاتأو  على بعض المخالفات بالنص    ة  مكتفي

                                                           
 ،دراسة مقارنة -المسئولية التأديبية للقضاة واثرها على مبدأ استقلال القضاء ضماناتثابت،  نذير الدكتور ((1

 .41أطروحة دكتوراه، الجامعة الأردنية، عمان، ص
، 2007دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان،  -العقيل العجارمة، سلطة تأديب الموظف العام  نوفان( الدكتور (2

 .51ص
رسالة ماجستير،  ة،النظام التأديبي )الانضباطي(لأعضاء السلطة القضائي أحمد،عبد الرحمن  ضياء( الدكتور (3

 .16ص ،2016جامعة بغداد، 



5 
 

 التي تستوجب التحليل   ئلمن المسا البحث في المخالفات التأديبية العديد   ويثير ،(1)المقارنة

 وعليه ،بيان أركانها ثم ،تعريفها بغينمفهوم المخالفة التأديبية للقضاة ي ولبيان ،والتأصيل

الفرع الثاني  ام  أ ،التأديبية للقضاة خالفةالم   تعريفمن هذا المطلب ل الفرع الأول   صسنخص   

 لتأديب القضاة. القانوني   ه النظام  في تناولنفس

 .التأديبية للقضاة لمخالفةا تعريف: الأول الفرع

لوف ا؛ ف  : خلهافي اللغة أصل   المخالفة  أي ،عن الأمر وخالف ،وفسد رتغي   :أي الشيء  خ 

 .(2)خرج عنه

 امحدد   اتعريف   - وكذلك الأردني   ،والمصري   الفرنسي   ومنها -التشريعات  غلبأ تضع لم

معظم  موقف أن   هنا نجد من ،للمخالفة التأديبية للقضاة كما هو الحال في الجريمة الجنائية

الجرائم وعلى  بعض إلى ارةبالإش التشريعات تخلو من تعريف المخالفة التأديبية للقضاة مكتفية  

تستلزم الجزاء التأديبي   تأديبية   عنها جريمة   الخروج   لالتي يشك    للقضاة الواجبات الوظيفية أهم   
(3). 

المخالفة  ىومعن   التشريعات بتحديد مفهوم   غلبأقيام  عدم أن   موقف الفقه فلا شك   اأم  

 تعريفو ةلهذه المهم يالقانون للتصد    اءدفع فقه ؛واضحة   تشريعية   التأديبية بموجب نصوص  

 .(4)التعريفات بهذا الشأن دتحيث تعد   ،المخالفة التأديبية

 تعريف الفقه للمخالفة التأديبية:-أولاً 

نجد من الفقهاء  لم ،بتأديب القضاة ةعلى المراجع الأردنية المختص   لاعط   خلال الا من

 ؛من الفقهاء الفرنسيين والمصريين بعكس كل    ،قام بتعريف المخالفة التأديبية للقضاة نالأردنيين م  

 المتعلقة بالأحكام العامة للمخالفة التأديبية فيما يخص   الفقهاءإلى آراء  علينا الرجوع   بلذلك توج  

من الفقهاء  المخالفة التأديبية للقضاة التي قام بتعريفها كل   تناولنبعدها  ومن ،العام   الموظف  

 :تيعلى الشكل الآ كوذل ،الفرنسيين والمصريين

 :للقضاةموقف الفقه الفرنسي من تعريف المخالفة التأديبية - أ

                                                           
في التشريعات المقارنة سواء كان الفرنسي أو  محدد   م وجود مفهوم  حول عد التفاصيلمن  للمزيد ((1

والقطاع  مة: الدكتور زكي محمد نجار، الوجيز في تأديب العاملين في الحكوراجع ،المصري، أو الأردني

رمضان محمد بطيخ،  والدكتوروما بعدها،  12، ص1986المصرية العامة للكتاب، سنة  هيئةالعام، دار ال

 لعربية،دار النهضة ا ،وقضاءً  االمسئولية التأديبية لعمال الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام فقهً 

 .107، ص1999القاهرة، 
وماجد عبد القادر، مرجع سابق،  ت،حسن الزيا أحمدالعربية، إخراج إبراهيم مصطفى، و لغة( مجمع ال(2

 .432ص
دكتوراه، جامعة  أطروحةلفتاح مراد، المسئولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، ا عبد( الدكتور (3

 .33ص ،1998الإسكندرية،
 ذكرها ،عن الخطأ التأديبي بدلًا استعمال كلمة الجريمة التأديبية  لونهناك بعض الفقهاء يفض    المقدمةفي  ((4

العام والقرارات الإدارية، مطبوعات كلية  الموظف–الدكتور عمر حلمي فهمي، مبادئ القانون الإداري 

التناسب بين  ،محمد سيد أحمد محمد الدكتورو ؛وما بعدها204، ص2002الحقوق بجامعة عين شمس، 

دكتوراه  أطروحةمقارنة،  دراسة-والعقوبة التأديبية مع التطبيق على ضباط الشرطة  تأديبيةالجريمة ال

 .وما بعدها 17، ص2002كلية الحقوق في جامعة أسيوط، 
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 -:تيالآ نحوالعلى  المخالفة التأديبية للقضاة بتعريفالفقهاء الفرنسيين  قام بعض   قد

يتعارض مع واجبات القاضي  ةفي حياة القاضي الخاص   سلوك   "كل   هي ةالتأديبية للقضا المخالفة

 .(1)تأديبية" ة  مخالف د  ونزاهته يع معتهس   سنوح   ئفهوظا واستقلاله في ممارسة  

 :المخالفة التأديبية للقضاة من تعريف الفقه المصري   موقف -ب

 تصرف   التأديبية للقضاة بأنها "كل   المخالفةالبعض من الفقهاء المصريين  عرف اكم

أو  على واجبات وظيفته سواء كان داخل نطاق هذه الوظيفة اخروج   ل  ك   ش  من القاضي ي   صدري  

 .(2)"خارجها

 ومقاربة   كانت شبيهة   التي أتى بها فقهاء القانون المصري    التعريفات أن   الباحث ظلاح  وي  

على  فهي تدل   يء  على ش تدل   ن  إ أنها كما ،لتلك التعريفات التي وردت في كتب الفقهاء الفرنسيين

نحو  مهاوتقد   ة  م  أ أي    رتطو   سبيل   -بحق   –للاجتهاد والتي هي  كبيرة   هذا الفئة بمساحة   عمدى تمت  

 الأفضل.

 وواجبات   بسلوكيات   إخلال   أي   يهللقضاة بأنها " التأديبية   الباحث المخالفة   فويعر   

بها  قصدبل ي   ،المختلفة التشريعاتبالواجبات المنصوص عليها ب قصدولا ي   ا،أو سلب   إيجاب االقضاة 

العمل في  رادم واط   انتظا سنالتي يقتضيها ح   عليماتالمنصوص عليها بالأنظمة والت الواجبات

 .المرافق العامة"

 .لتأديب القضاة القانوني   النظام: الثاني الفرع

بالنسبة  خرآ نظام تأديبي    أي    نع الأعضاء السلطة القضائية يختلف كلي   التأديبي   النظام إن  

 التشريعاتعلى جميع  هيفرض نفس   أساس   وري   دست بحكم وجود مبدأ   وذلك ،للوظيفة العامة

أساسية لا  يترتب عليه نتيجة   والذي ،مبدأ استقلال القضاء هوو لاأ ،(3)لشؤون القضاة مةالمنظ   

تلك المنظمة للشأن  الشؤون القضاة وخصوص   مةالقوانين المنظ    جميع أن   وهي لاأ ،يمكن إغفالها

حين تنظيمه  عيوجب على المشر    والذي ،هذا المبدأ الدستوري    في ظل    تأتي   وأن   بد   لا ،التأديبي   

لذلك  الو خرج القانون مخالف   ثم   ومن ،استقلال القضاء مبدأ أولوياته في يضع   أن   قضاةلشؤون ال

 . (4)آخر بتشريع   التعديل  أو  يستوجب الإلغاء   دستوري    غير   اقانون   د  ع   دأالمب

                                                           

(1) DE tissot, Olivier, magistraturepénale et séparation de pouvoirscesgentils, 

1984, p2. 
 ،2005وصلاحية القضاة، دار النهضة العربي، القاهرة،  التأديب جلسشوقي المليجي، م سامةالدكتور أ ((2

 .67ص
 1093في عدد الجريدة الرسمية رقم  نشر ،وتعديلاته 1952 لسنة( من الدستور الأردني 97) المادةانظر:  ((3

عليهم في قضائهم لغير القانون"،  "القضاة مستقلون لا سلطان   أن  على  والتي تنص   8/1/1952تاريخ 

على أن  "العدل  والذي ينص   تهوتعديلا 1971 لعام( من الدستور دولة الإمارات 94) المادةكما انظر: 

 تنص   اكم ،عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم" أساس الملك، والقضاة مستقلون لا سلطان  

وتعديلاته "رئيس الجمهورية هو حامي استقلالية السلطة  1958( من الدستور الفرنسي 64المادة )

 القضائية، ويساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاة".
 .300ص ،ضياء محمد محمد رفاعي، مرجع سابق لدكتورا ((4
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 توقيعل مةمن القواعد القانونية المنظ    بأنه "مجموعة   عام    بوجه   التأديبي   النظام   ف  ر  ع  وي  

تحمل  والتي ،ممارسة العمل الوظيفي    بمناسبةأو  للأخطاء التأديبية المرتكبة خلال رالجزاء المقر  

 .(1)المرافق العامة" وانتظام   سنبح   اضار   اانعكاس  

من القواعد  "مجموعة   نهأعلى  يفهللقضاة يمكن تعر التأديبي   النظام أن   الباحث   ظ  لاح  ي  

ما يجب على القاضي  أي ،للقضاة التأديبيةالمسئولية  دالموضوعية والإجرائية التي تحد    القانونية

على المخالفات الواجبات  رةالقانونية المقر   والجزاءات ،أداؤه وما يجب عليه الامتناع عنه

من  لتوقيع الجزاء التأديبي    باعهات   االخطوات التي يجب  وتحديد ،اتهاوالخروج على مقتضي

مع مراعاة  ،الطعن في القرار الإداري    مرحلةإلى  المرحلة السابقة على مباشرة الدعوى التأديبية

 ."للقضاة يبيةالتأد ضماناتال

 ثم ،الأساسية موظيفته وبيان ،لتأديب القضاة النظام القانوني    بيانالبحث هنا  ويقتضي

 للقضاة. بيان أهداف النظام التأديبي    اوأخير   ،التأديبية للقضاة ةالسياسإلى  قالتطر  

 للقضاة. وظيفة النظام التأديبي   -:أولاً 

 إلى رميت انتقامية   ليست عملية   ةعملية تأديب القاضي عن المخالفات التأديبي ن  إ

على  احفاظ   ،وتحذير باقي القضاة هإصلاح  إلى  رميت قانونية   هي عملية   بل ،منه الاقتصاص

النظام التأديبي   هذا أن   ذلك ؛مصلحة مرفق القضاء
مؤسس  صرف   زجري    من نظام   رتطو   (2)

عن طريق  يةمسئولحول التوعية بال هاتتمحور فكرت   وقائية   سياسة  إلى  ،القاضيالمسئولية  على

قواعد السلوك  بهذا الخصوص كمدونات   خاصة   تشريعات   وتقرير ،التكوين المتواصل للقضاة

 .(3)يتهممسئولبواجبات القضاة و ىعنوتكريس المبادئ الدولية التي ت  

-ضرورتها رغم-تعد   تأديبية   عملية   كل   أن   "Christian Rey Suger"الفقيه ويرى

نظام الوقاية الذي  وإخفاق ،للتأديب ضإخفاق القاضي المتعر    أي ة؛من الإخفاقات الثنائي انوع  

من الواجب  بد   ولا ،التأديبي فالتعس   باللجوء إليه في الوقت المناسب لتجن   كان من الضروري   

لمسائل الواجبات  ةويقظ مستمرة   عليهم وضع رقابة   نالحذر والحيطة الملزمين به، ويتعي   أخذ

من  القاضي بدلا   يةمسئولب فكير  الت يه المثلى لهذا العمل الوقائي    والوسيلة   ،داخل المحاكم

 يفيها القضاء وأهمية قراراته يؤد    لالتي يتدخ   الميادين فتطوير ،التأديبي    عدالتركيز على الب  

 يةمسئول وترتبط ،لذلك لةوالوسائل الموص    القضاة مسئولية في بعمق   التفكيرإلى  رةبالضرو

                                                           
 إلى ورشة عمل   ممقد   فيه، بحث   التصرف– اتهضمان-( الدكتور عبد العزيز عادل السن، التحقيق الإداري(1

المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة،  متهانظ  

 :تيعبر الرابط الآ الإنترنت عبر منشور، 26الشارقة، ص

(http://search.mandumah.com/Record/121634)  
 النهضة،جعفر، الوظيفة العامة، دار  أنسراجع: الدكتور  من التفاصيل عن النظام التأديبي    للمزيد( (2

مبادئ  ية،أحمد رزق رياض، الجريمة والعقوبة التأديب الدكتور ؛وما بعدها 233ص 2009القاهرة،

 الدكتور ؛وما بعدها 5، ص2010القضاء الإداري في التأديب، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، 

 وما بعدها. 76محمد جودت الملط، مرجع سابق، ص
ساءلة التأديبية للقضاة، أمواج للطباعة (3  .14ص ،2016 ،والنشر، عمان( شامي يسين، الم 

http://search.mandumah.com/Record/121634
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فيها القضاء والسلطات  لالميادين التي يتدخ   عتوس   أن   كما ،القضائية لطةالقاضي باستقلال الس

 .( 1)"يةمسئولالتفكير في هذه ال ضرورة   قالممنوحة له تعم   

 ة  دقيق ووضع قواعد   ضرورة إصلاح النظام القضائي    الباحث   يرى ،سبق لما اوتأسيس  

تكون هذه  بحيث ،القاضي سلوكل واضحة   قواعد   ووضع ،لاختيار القاضي وتأهيله وصارمة  

 .منهم تقع   التي يمكن أن   التأديبيةالمخالفات  بلتجن   ،للقضاة القواعد ملزمة  

 السياسة التأديبية في تأديب القضاة. -:اثانيً  

يتكون منها  التيالأحكام  المشروع في وضع خطةأو  سياسةال بالسياسة التأديبية " قصدي  

 والغاية التي يرج تكان اولم   ،"كلالش  أو  بالمضمون قتل  تع سواء ،للقضاة ديبي  القانون التأ

 هليالسياسة التأديبية لا تختلف بين الدول إلا بالقدر الذي تم ن  إف ،قانون تأديبي    إليها أي   الوصول

السياسة التأديبية تنطوي  ن  إوعليه ف ،واجتماعية   واقتصادية   ة  يسياس ظروف  من  ةظروفها الخاص  

 .(2)العقاب وسياسة   ،تأثيمال على سياسة  

 مخالفات   ما يعد   دفي تحدي عالمشر    نتجها"هي الخطة التي ي   بسياسة التأثيم والمقصود

المخالفات  تقنينأو  التشريعات تتبع مبدأ عدم تحديد غلبأو ،امتناعات  أو  من أفعال   تأديبية  

تحديد ما  ةالتأديبية المختص   لسلطةل تاركة   الأساسيةأو  بتحديد الواجبات العامة لاكتفاءالتأديبية وا

 .(3)"كذلك وما لا يعد   تستوجب الجزاء التأديبي   مخالفة   يعد  

في تحديد الأثر  عالمشر    اها"هي الوجهة التي تبن   العقاب بسياسة المقصود ذلكوك

هذه السياسة هو  وبحث ،تحديد العقوبات ووسائل المنع أي ،بيةالمترتب على وقوع المخالفة التأدي

 .(4)"العقاب ووظائف العقوبة التأديبية حق    عيةمشرو أساس   بحث   حقيقته في

في تحديد وحصر المخالفات  عتواجه المشر    هناك صعوبات   توجد   ؛الأمر وحقيقة

الواجبات  دوتعد   عتنو  حيث إن   ،نطاق هذا النوع من المخالفات ساعات    هاأهم   ،(5)التأديبية

 افي سعيه لتحديدها وحصرها أمر   عالمشر    ةالهائل يجعل مهم   عهاشب  والمحظورات الوظيفية وت

                                                           
 موالمسئولية(، بحث مقد   الاستقلالري سوجر، وضع القاضي في التنظيم القضائي الفرنسي ) كريستيان ((1

: جامعة نايف العربية رجمةإلى مؤتمر القضاء والعدالة المنعقدة في المملكة العربية السعودية، الرياض، ت

 :تيعبر الرابط الآ نترنتمنشور عبر الإ 10الأمنية، ص للعلوم

(http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/55422?locale-attribute=en( 
سكندرية، )دون تاريخ نشر(، ( الدكتور محمد ماجد ياقوت، الدعوى التأديبية، دار الجامعة الجديدة، الإ(2

 .29ص
 .29ص ،سابق مرجع( الدكتور محمد ماجد ياقوت، (3
 .31ص ،سابق مرجعياقوت،  ماجدالدكتور  ((4

فالقانون الجنائي  ا،جد   ابين القانون الجنائي والقانون التأديبي كبيرً  اهناك فارقً  أنإلى  -التنويه هنا: يجدر( 5)

 الالتزامات التي يخضع لها كافة أعضاء المجتمع، بينما يخاطب القانون التأديبي كل   ذ اتل   فرد   كل   خضعي  

باختلاف الزمان  ختلفي تأديبيةً  جريمةً  وفقًا لظروف وطبيعة الوظيفة التي يشغلها، فما يعد   موظف  

 التفاصيلمن  للمزيد ،والمكان وطبيعة ونوع العلاقات التي بين الموظف والإدارة وبين المتعاملين معها

 وما بعدها.31ص ،مرجع سابق ،راجع: الدكتور محمد ماجد ياقوت، الدعوى التأديبية

http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/55422?locale-attribute=en
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فاعلها التأديب  والسلبية التي يستحق   يجابيةتحديد كافة المخالفات الإ ن  إوعليه ف ،(1)اعسير  

لارتباطها بمقتضيات الوظائف المختلفة والمهن المتنوعة والتي  انظر   ء؛والعقاب ليس الأمر السي   

الأسباب تنطبق على المخالفات التأديبية  هذه أن   وبما ،يصعب الإحاطة بكافة جوانبها وتفصيلاتها

وتحديد المخالفات التأديبية لرجال  حصر   ععلى المشر    يصعبفإنه  ،ةفي مجال الوظيفة القضائي

 .(2)في إيقاع العقوبة السلطة التقديرية للمجلس التأديبي    أعطى المشرع   امم   ،القضاء

 .للقضاة أهداف النظام التأديبي   -:اثالثً 

 -:(3)منها ،عدة أمور تحقيقإلى  للقضاة النظام التأديبي   رميي

 أن   يرى غالبية فقهاء القانون الإداري    حيث ،حسن سير العمل في مرفق القضاء ضمان -1

 رميي بل ،العقاب بذاته على القاضي المخطئ فقط توقيعإلى  رميلا ي التأديبي   النظام

 سير العمل في المرافق العامة واستمراريتها. سنح  إلى  اأيض  

 ،التزامه مانبالواجبات المفروضة عليه بض القاضي عن تقصيره الوظيفي    محاسبة -2

من  لوينتهي بالعز   لت نبيهاأو  مو  ل  في القانون يبدأ من ال حدد  م   شرف المهنة بجزاء   وضمان

 .الوظيفة

في  طمأنينةمن العدالة وال والتقارب بين الأنشطة الفردية بهدف إقامة نظام   التنسيق -3

 (4)المشروعة والمتكافئة لأعضائها الروابطإلى  يستند ،يةائالوظيفة القض

 المخالفة التأديبية للقضاة أركان: الثاني المطلب

 المخالفةأن  ما يرى فمنها ،جاهاتبين عدة ات    يبيةأركان المخالفة التأد حول الآراء   اختلفت

 يخلص جاه  وات    ،معنوي   وركن   ،مادي   وركن   ،ينسب إليه المخالفة القاضي: (5)أركان ةالتأديبية ثلاث

وقانوني   ومعنوي   مادي   التأديبية ركن   المخالفة إلى أن  
 اوركن   ا،أدبي   اركن   له أن   يرى خرآو ،(6)

                                                           
( الدكتور هاني علي الطهراوي، طبيعة المخالفة التأديبية ومبدأ المشروعية، بحث منشور في مجلة الزرقاء (1

 .87ص ،2018 ،ردنجامعة الزرقاء الخاصة، الأ ،العدد الأول ،للبحوث والدراسات، المجلد الخامس
 التقنينها، وقد خط بذلت   تمامًا، فهناك محاولات   الحصرعلى  يتستعص التأديبية   المخالفات   يعني ذلك أن   ولا( (2

إلى ذلك الدكتور  أشار ،هذا المخالفات التأديبية نحيث قن   ،في هذا الشأن واسعةً  خطوةً  يطاليالإ المشرع

، 1963إسماعيل زكي في أطروحته، ضمانات الموظفين في التعيين والترقية والتأديب، جامعة القاهرة، 

المحاماة  جلةأيضًا الدكتور عادل عيد، التأديب المهني، ملحق العددين السابع والثامن من م انظر، 109ص

 .23ص ،1999 ،القاهرة  ،المصرية، سبتمبر وأكتوبر
 .28محمد ماجد ياقوت، مرجع سابق، ص دكتورال( (3
 .26( الدكتور عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص(4
 نوإ هوو ،منه الشيء ولا يقوم بدونه، وهو يختلف عن الشرط نالذي يتكو   الأساسبالركن "هو  ي قصد( (5

يوسف عبد الحي، المواد والمداخل في  ىعنه"، الدكتور مصطف اخارجً  يعد   أنه إلا  للشيء  اكان لازمً 

 .37، ص2014المعجم اللغوي التاريخي، عالم الكتاب، القاهرة، 
 ،لعناصر الجريمة التأديبية بالتقسيم الثلاثي    -الفقيه سالون والفقيه دليبريه ومنهم -الفقه الفرنسي   يأخذ( (6

راجع الدكتور:  للمزيد ،عنصر الإدارة أو وعنصر معنوي    وعنصر مادي    قانوني    فهي تتكون من عنصر  

 .168العامة، مرجع سابق، ص النيابةعبد الفتاح مراد، المسئولية التأديبية للقضاة وأعضاء 
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 ،للقضاة تتكون من ركنين ةالمخالفة التأديبي أركان أن   يرى خرآ جاهوات    ،(1)امادي   اوركن   ا،شرعي  

والركن المعنوي   الركن المادي   :هما
التأديبية  المخالفةعد   الذي يإلى الرأ يميل الباحث أن   إلا ،(2)

 .والركن المعنوي   هما الركن المادي   ،نيتقوم على ركن

 .المادي   الركن: الأول الفرع

مادي   عمل   هووالقاضي  على وقوع المخالفة التأديبية ارتكابه من طرف   دليل   أول  
(3 )

 في الفعل ليتمث   مادي    القيام بالمخالفة التأديبية توافر عنصر   ويلزم ،في المظهر الخارجي    يتجلى

 ايجابي  إالقاضي سواء كان  عن ريصد   محدد   في فعل   ليتمث   والذي ،الملموس الخارجي    المظهرأو 

 د   ع  م   موضوعي    انوني   ق بحيث يمكن تشبيه الخطأ بالعمل الشرطي الذي يثير تطبيق نظام   اسلبي  أو 

 السلبي   أو  يجابي   لإافي الفعل  لالتأديبية للقاضي تتمث   يةمسئوللل الركن المادي   ن  إوبذلك ف ،(4)اسلف  

قام  ذاإ ينالفعل ذينفتوفير ه ،(5)على عاتقه لقاةالواجبات الوظيفية الم   لكتب امخالف   خذهيت   الذي

 إنشاء وأ التجارة باسم الغير ممارسةأو  وقيةوالعبارات الس   من قبيل الشتم والسب    القاضي بأفعال  

ولا يقع عن ذلك  ،إجرامية   ات  سابقذوي  أشخاص  أو  عاهرات   غير مشروعة مع سيدات   علاقات  

 قانونية   إذا قام بتقديم استشارات   الفعل المادي   ويتوفر ،(6)دون إنذاره من زملائه عن مغبة سلوكه

على  وبناء   ،(7)للقضاء لىمن المجلس الأع دون استئذان   نظيرال للحكم المحلي    تابعة   محلية   لجهة  

التفكير لم  هذا أن   طالما اتأديبي   خطأ   لمجرد تفكير القاضي في ارتكاب الخطأ لا يشك    ن  إذلك ف

 النعوتأو  ةالعام   هاماتمجرد الات    لا يكفي لتكوين الركن المادي    كما ،الوجود زحي   إلى  يخرج  

 .(8)المرسلة

                                                           
المادي  الركنتقوم على أربعة أركان:  التأديبية المخالفة الدكتور منصور العتوم من الأردن أن   يرى ((1

راجع: الدكتور منصور العتوم، المسئولية التأديبية  للمزيد ،الشرعي وركن الصفة الركنوالمعنوي و

 .88، ص1984عمان،  ،للموظف العام، دار الثقافة
عبد الغني بسيوني عبد الله، النظرية العامة في القانون الإداري"دراسة مقارنة"، منشأة المعارف،  الدكتور( (2

 .349، ص2003 رية،الإسكند
العام أو ينجم عنه عرقلة سير العمل في  الموظف بهفعل أو امتناع عن فعل يقوم "كل  بالركن المادي    قصد( ي  (3

مصالح المستفيدين من خدماته"، راجع: الدكتور محمد عصفور، جريمة  لوبذلك تتعط   ،المرفق العام

 .149، ص1963 القاهرة، ،الموظف العام وأثرها في وضعه التأديبي، دار الجيل
 .130، ص2003 ،مكان نشر( -دار نشر دونالقضاء الإداري، ) حبيب،محمود أبو السعود  الدكتور( (4
( الدكتور عبد الحفيظ بن عبيدة، استقلال القضاء وسيادة القانون في ضوء التشريع الجزائري والممارسات، (5

 .211، ص2008بغدادي، الجزائر،  اتمنشور
 يهإل شارم ،ضد القاضي لوفريون 9/6/1988بتاريخ  رنسيف( الحكم الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء ال(6

 .175الدكتور عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص القضية
أشار إليه الدكتور عبد الفتاح مراد، مرجع  23/12/1984الحكم الصادر في  1984لسنة  35( الدعوى رقم (7

 .175نفسه، ص
قضاة التأديب، دار الفكر الجامعي، القاهرة، طبعة ( الدكتور سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، (8

 رة،التأديب، دار النهضة العربية، القاه قضاء–الدكتور رمضان بطيخ، القضاء الإداري  ؛71، ص1972

 .120-103ص، 2004
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 واسعة   تقديرية   السلطة صلاحيات   كل   تم ،الضوابط القانونية لتوافر المخالفة التأديبية إن  

لمبدأ  اكلي   اإهدار  – شكالمن الأ شكل   بأي   –ذلك لا يعني  ولكن   ،(1)تأديبية   مخالفة   د  في تحديد ما يع

 لابد   بل ،عنه دريص فعل   القاضي على أي    عاقبت   أن   بالتأديب لةو  تمتلك السلطة المخ فلا ،الشرعية

أو  لائحة  أو  سواء كان مصدرها القانون عامة   لقاعدة   افق  ما و   على خطأ   انطوي  م   علالف يكون أن  

المخالفة التأديبية  تحددتو ،(2)امتواتر   اقضائي   مبدأ  أو  املزم   امستقر   اعرف  أو  اتنظيمي   اقرار  

قضت  وقد ،الدفاع عن الوطن وحق    ،العقيدة وحرية ،الشكوى كحق    مشروع   لحق    ممارسةبال

من  بي  نمن ال كان نإالعقيدة الدينية للقاضي بأنه "و ةمحكمة النقص المصرية في شأن حري

 ااكتفى فيه بيان   هأصدر المحكمة الذي رئيس المستشارين أن   أحدالتنبيه الصادر ضد  قرار طالعةم  

أن  شريعته دون تطبيقو من كتابات الطالب حول مبادئ الإسلام ت  منشورا من نصوص   لوقائع  

أو  من المخالفات لواجبات فحواهاأو  ما في سطور هذه الكتابات في لفظها ي  يسم   أو  يضيف  

 اخالف  ما يصيب القرار المطعون فيه بخطأ في بيان السبب م وهو ،الوظيفة توجب التنبيه مقتضيات

 .(3)بإلغائه كممعه الح نللقانون بما يتعي  

 يقتضي النظر إليه بمعيار   بل ،موضوعي    بمعيار   الخطأ التأديبي   يقاس أن لا يجب نهأ كما

 فمعيار ،أم لا اتأديبي   لمعرفة ما إذا كان ما قام به هذا الأخير خطأ  -القاضي شخص– شخصي   

قضت  وعليه ،(4)يقوم على أرقى قواعد السلوك قضاءمن الموظفين كرجال ال معينة   محاسبة فئات  

 -العليا المصرية بأنه: الإدارية   المحكمة  

صلاحياته  وازنت   أن   فينبغي وإنما في درجة مستشار   اعادي   ا"إذا كان المدعي ليس موظف  

وحسب ما  ،مستويات الأخلاق والسلوك التي تتطلبها هذه الوظيفة رفعأللبقاء في وظيفته بحسب 

 .(5)"الحرص على اجتناب مواضع الشبهات لغابتستوجبه من 

 ما وهو ،كالمرض قانوني    دون عذر   تكبالمخالفة التأديبية قد ارت   تكون أن   يجب كما

انقطاعه عن عمله  ريبر مفاجئ   "مرض القاضي بسبب   نأقضت به محكمة النقض المصرية ب

 ،القاهرة ةوالقو   ،العقلي    عف( من قانون السلطة القضائية ...بالإضافة للض  2\77للمادة ) اطبق  

                                                           
التأديبية باعتبار الفعل الصادر عن القاضي كان  السومن أهم الأحكام الصادرة بصلاحية التقديرية للمج ((1

 اأن  "الأعمال المحظورة على المهني ليست محددة حصرً  إلىأشار  والذيأم لا  ةبواجباته الوظيفي إخلالًا 

أو الخروج على مقتضياتها، ومن ثم  ة،بواجبات المهن إلى إخلال   وإنما مرجعها بوجه عام    ا،أو نوعً 

خلص من وزن الأدلة إلى ثبوت الفعل المكون للمخالفة التأديبية عليه  نأو المجلس إفالمحكمة التأديبية 

النظر عن توافر الأركان  أن يرد هذا الفعل إلى الإخلال بواجبات المهنة أو الخروج على مقتضياتها بغض   

لسنة  12754رقم  رقراالإدارية العليا المصرية،  المحكمة قرارالقانونية المتطلبة في الجرائم الجنائية"، 

 .ر، الدائرة الخامسة، حكم غير منشو11/12/2004ق.ع، جلسة بتاريخ  48
 .39( شامي يسين، مرجع سابق، ص(2
 ،25/1/1989 بتاريخ جلسةال ،القضاء رجالطلبات  ،ق59 نةلس 36 رقممحكمة النقض المصرية،  قرار( (3

 قرار غير منشور.
محمد فؤاد مهنا، سياسة الإصلاح الإداري وتطبيقاتها في ضوء مبادئ علم التنظيم والإدارة، دار  الدكتور ((4

راجع: المستشار إبراهيم سيد والمحامي أحمد شريف الطباخ،  ، 677، ص1978المعارف، الإسكندرية، 

 .اوما بعده 264، ص2015الوسيط الإداري موسوعة المسؤولية الإدارية، شركة ناس للطباعة، القاهرة، 
، مجموعة 17/2/2012ق.ع ، جلسة بتاريخ  63لسنة  74العليا المصرية، قرار  الإدارية محكمة قرار( (5

 .390المبادئ القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا منذ إنشائها وحتى ألان، الجزء الخامس، ص



12 
 

 فيالمخالفة التأديبية تقع  أن   كما ،بسبب سوء تنظيم المرفق والخطأ ،والأدبي    المادي    الإكراهو

 .(1)"الاستثنائية الظروفأو  الحالات العادية

سواء  السلوك الخارجي   د  يع التأديبيةالمسئولية  في المادي   الركن أن   مما سبق ونستنتج

بأمانتها  االوظيفية ومساس   واجباتالب هذا السلوك بإخلال   لويتمث   ،للقاضي اسلبي  أو  ايجابي  إكان 

 .كرامتهاو

 .المعنوي الركن: ثانيال الفرع

أو  ايجابي  إ آثمة   الفعل الخاطئ عن إرادة   يصدر أن   للمخالفة التأديبية الركن المعنوي   يعني

 االإرادة هي التي تجعل القاضي مذنب   تلك أن   على أساس وذلك ،لدى مرتكب الخطأ التأديبي    اي  سلب

ساءللل اومستحق    فإذا ة ،عمدي غيرأو  ة  عمدي المشروعةهذه الإرادة غير  تكونأن  ويستوي ،ةم 

المخالفة غير  يتم   س   ة  كانت الإدارة غير عمدي وإذا ة ،المخالفة عمدي يتم   س   ة  الإدارة عمدي نتكا

المسئولية  على ذلك لا تقوم اوترتيب   ،التقصيرأو  لتندرج تحت وصف الإهما ثم   ومن ة ،عمدي

 غيرأو  ثمةلآاعدم توفر الإرادة  حالات في –للخطأ التأديبي    توفر الركن المادي    رغم– التأديبية

والإكراه والقوة القاهرة وحالة فقدان  لجئةحالات الضرورة الم   مثل ،المشروعة لدى الموظف

 .(2)الإدراك

لأن   ؛ضائلأرقى قواعد السلوك والف يقوم على أساس   اتأديبي   يةمسئولال معيار   أن   غير

ساءلشدة ال -غير شك    من–رسالته تقتضي  وظيفة القضاة وسمو   جلال لأن   ؛الحساب سروع   ةم 

 .(3)بها عن مواطن الشبهات ويبتعدوا ،أنفسهم بأوفى الفضائل يأخذوا أن   ينبغي ءالقضا رجال

هذا  ومثل ،بها إخلال القاضي بالتزاماته المهنية المفروضة عليه التأديبية يقصد   فالمخالفة

عليها  تالتي نص   ةالقاضي لواجباته الوظيفي ليس مخالفة   فقوامه ،رهالإخلال لا يمكن حص  

 .(4)انتظام العمل سنح  التي يقتضيها  كبل تل اللوائح،القوانين و

                                                           
منشور عبر  قرار 10/4/1988 جلسة ،القضاء رجال ،35لسنة  5 رقممحكمة النقض المصرية، قرار  قرار( (1

 موقع محكمة النقض المصرية، مرجع سابق.
عبد الوهاب البنداري،  المستشار: راجعو ؛31التأديبي، مرجع سابق، ص امنواف كنعان، النظ الدكتور( (2

، 1971 ،رةالعام، دار النهضة، القاه القطاعالجنائية للعاملين بالحكومة و والجرائم ةالجرائم التأديبي

 التأديبية، القرارات في الملائمة على القضائية الرقابةراجع أيضاً: الدكتورة حنان محمد القيسي،  ،68ص

 .45، ص2017المركز العربي للنشر، القاهرة، 
مسئولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاة "دراسة مقارنة"، دار الفكر  نمر،محمد رضا ال الدكتور( (3

راجع أيضاً: عدنان محمد السبتي، الضمانات القانونية للمحاكمات  ؛91، ص2011الجامعي، الإسكندرية، 

كلية الحقوق،  ،التأديبية في النظام المصري والكويتي "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة حلوان

 .43، ص2007
دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة، القاهرة،  –شريف يوسف خاطر، الوظيفة العامة  الدكتور ((4

 والجنائية التأديبية المسئولية قواعد الجوهري، الواحد عبد كمال الدكتور، راجع أيضا: 133ص 2007

 من والحط وتقاليدها بواجبات وإخلال المهنة قانون مخالفة بسبب المحاماة أعمال تأدية مجال في والمدنية

 228ص ،2015القاهرة، القانونية، للإصدارات القومي المركز تطبيقية، ةدراس-قدرها
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تفرض المزيد  الوظيفية القضائية ومالها من قدسية   طبيعته أن   عليه ويقوم على هذا بنينوي

 لهيبةل مراعاة   دقيق   قياس التصرفات بميزان   إذ يتم   ؛من الالتزامات والواجبات على القضاة

ولا يعاقب عليه بالنسبة  اعادي   يكونما قد  اتصرف   ن  لأ وذلك ؛الوظيفية القضائية وكرامتها

لدى  عيتوس   فالركن المعنوي   وبالتالي ،بالنسبة للقاضي تأديبية   لفة  مخا ليشك    وقد ،العام   للموظف 

 ،لدى القضاة غير ثابت   الخطأ التأديبي    ومعيار ،الدولة انغيرهم من الموظفين وأعو نالقضاة ع

للقضاة وأعضاء  التأديبية يةمسئول"ال في مؤلفه ب  عبد الفتاح مراد قد طال   الدكتور أن   نجد وعليه

القانونية والدستورية عن  اكزهملاختلاف مر وذلك ؛للقضاة التأديبي    أتقنين الخط وجوبب "نيابةال

دائرة  وكذا ،بالنسبة لهم يةالواجبات الوظيف دائرة   ساعلات    اونظر   ،غيرهم من الموظفين أخطاء

 . (1)الأخطاء التأديبية

أو  إيجابي ا آثمة   إرادة  عن  الخطأ صدورللمسئولية التأديبية  المعنوي   الركن أن   ونستنتج

ساءلعليها ال ويترتب ة،عمدي غيرأو  ة  هذه الإرادة غير المشروعة عمدي وتكون ا،سلبي    ةم 

 التأديبية.

 مع القاضي في الشكاوى المقامة ضده التحقيق: الثاني المبحث

 من أعمدة قيام الدعوى التأديبية على أساس   أساس   كعمود   بالغة   أهمية  له  التحقيق

بالغ  ثر  أله من  ام  ل   ؛المحاكمةإلى  إحالته بليحتاجها القاضي ق   وكضمانة   ،(2)وسليم منضبط  

 يذالصواب والدافع ال عن الانحرافإلى  في توضيح وكشف الملابسات التي دفعت القاضي  

 .(3)والقويم السوي   منه السلوك   بالقضائية التي تتطل   وظيفةال متطلبات   جعله يخالف  

ساءل تكفل   أن   ويجب على الدولة   ويجب ،جباتهمالقضاة في حالة إخلالهم بوا ةم 

ساءل وإجراءات   وضع آليات   انتقادات  حتىأو  لمعالجة الشكاوى الرسمية وواضحة   ددة  مح ة  م 

العامين  عينللقضاة والمد   دواتهذه الأ تسمحأن  وينبغي ،وسلوكياتهم القضاة عماللأ العامة

                                                           
قضاء الإلغاء والقضاء الكامل وإجراءات التقاضي، دار الثقافة -محمود حلمي، القضاء الإداري الدكتور ((1

 وما بعدها. 249، ص1984الطبعة الثالثة،  اهرة،للطباعة والنشر، الق
وفي هذه الحالة يتم  ا،وليس تأديبي   ايجب الإشارة هنا إلى أن الشكوى من القضاة قد يكون موضوعها مدني   ((2

البحث ضمن المسئولية المدنية للقضاة وليس المسئولية التأديبية، والدعوى التي تقام على القاضي بهذا 

بدعوى المخاصمة القضاة، وقد وضعت  عرفالصدد هي دعوى مستقلة عن الدعوى التأديبية، وهي ما ت  

 للنطاق بالنسبةوشروطها الشكلية، ف ضوعي  التشريعات المقارنة لهذه الدعوى قيودًا حددت نطاقها المو

وضعت التشريعات حالات محددة على سبيل الحصر يخاصم بسببها القاضي، ومن هذه  ضوعيالمو

وظيفته  أداءعند قيامه ب جسيم   مهني   أو خطأ   أو تدليس   وقع من القاضي المشكو منه غش   إذاالحالات "

منه منفعة  كوأو بقصد الإضرار بأحد الخصوم، وإذا قبل المش زالتحي   القانون أو بدافع   كامبما يخالف أح

ضد  ىبشكو مأن يتقد   الخصوم، ففي مثل هذه الحالات يمكن للخصم الذي لحقه ضرر   أحدمادية لمحاباة 

إلى كلية  مراجع: جواد مهنا عباس، مخاصمة القاضي في التشريع العراقي، بحث مقد   للمزيد ،القاضي

 محمد الدكتورو ناسالدين مك جمال: الدكتور نظروا ؛وما بعدها 9، ص2017القادسية، الحقوق، جامعة 

بين النظرية والتطبيق، بحث منشور في  القضاةناصر الخوالدة، النطاق الموضوعي لدعوى مخاصمة 

 210ص، 2015عمان،  ردنية،الجامعة الأ ،العدد الأول ،كلية الشريعة والقانون، المجلد اثنان و اربعون

 وما بعدها.
 .233المحاسنة، مرجع سابق، ص فايزالدكتور  ((3
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 لاأو ،وموضوعية   وعادلة   ومحايدة   شفافة  الإجراءات  تكونأن  وينبغي ،بتبرير إجراءاتهم

 .( 1)تهتقوض مصداقية نظام العدالة برم  

إلى  في شكواه كمالح   يكون ،على شخص   يشتكي  أن  المعتاد عندما يريد الفرد   ومن

على ذلك أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص  تنص   كما ،العادل باعتباره الحاكم   القاضي

في  الوحيدة   باعتباره الضمانة   القاضيإلى  على ضرورة الاحتكام دتأك   والتي ،القانون

الفرد من القاضي  متظل  أو  تصبح الشكوى بأن ،قد يحدث العكس ولكن ،الحفاظ على الحقوق

يجب القيام  التي الإجراءاتوما  ؟بقبول الشكوى ضد القضاة ةهي الجهة المختص   نفم   ،نفسه

 ؟ضدهم مةفي الشكوى المقد   لتحقيقشروط ا وما ؟بها

وشروط  ومفهوم ،الأول طلبالشكوى في الم مفهوم   تناولنهذه الأسئلة س نع للإجابة

 التحقيق مع القاضي في المطلب الثاني.

 .ضد القضاة مةالشكوى المقد   مفهوم: الأول المطلب

الدساتير هذا  ستكر   حيث ،الدستوري    بموجب النص    فرادمكفول للأ حق   الشكوى إن  

على  يحصلأن  مواطن   لكل    ويحق ،(2)العامة لطاتله الحق بمخاطبة الس مواطن   كل  ف ،الحق  

من  اكثير   نإلذا ف ،تعسف  أو  لإهمال   ضإذا تعر   ميتظل  أن  هحق    ومن ،الخدمة التي يريدها

 وقد ،السلطات العامة إحدىإلى  أكثرأو  بها مواطن   مالمحاكمات التأديبية تبدأ بشكوى يتقد  

التحقيق  سلطاتأو  الإدارية الجهاتإلى  د  الشكاوى التي تر   جرى العمل على فحص كل   

 ،الشكوى يةحول جد    يوالتقص    يوالتحر    يجب البحث   ولكن ،مجهولة  أو  معلومة   تسواء كان

 .(3)الشكاوى الكيدية ميعلى مقد    ة  رادع من توقيع عقوبات   في المقابل لابد   نهأإلا 

المخالفة  كتشفما ت   اغالب   إذ ،لقيام الدعوى التأديبية الرئيس   الشكوى السبب   د  وتع 

 ،(4)ناتمن الضما بجملة   حاط  ت  أن  ويجب ،إجراءات ةالشكوى بعد   وتمر   ،التأديبية عن طريقها

تحديد  ثم ،بتعريف الشكوى أولا  ضد القضاة  مةالبحث في مفهوم الشكوى المقد   ويقتضي

التعامل مع هذه  وكيفية ا،بقبوله ةالشكوى ضد القضاة والجهة المختص   كالجهة التي تحر   

 .الشكوى

 .الشكوى تعريف: الأول الفرع

                                                           
مجلس حقوق الإنسان الخاص باستقلال القضاة والمحامين، صادر عن الجمعية العامة للأمم  ريرتق ((1

 .24ص ،سابق مرجعالمتحدة، الدورة السادسة والعشرون، 
( من الدستور المصري 85نص المادة )( من الدستور الأردني، مرجع سابق، كما ت17المادة ) نص  انظر  ((2

وبتوقيعه، ولا تكون  مخاطبة السلطات العامة كتابةً  على أن "لكل فرد حق   2014عام  معدلوال 2012عام 

 للأشخاص الاعتبارية". إلامخاطبتها باسم الجماعات 
 .250مرجع سابق، ص أحمد،رضوان  ساهر(  الدكتور (3
أحمد الخزان، الحصانة ضد المسئولية التأديبية، بحث منشور في المجلة القضائية، وزارة  يحيى( الدكتور (4

 .203صنعاء، )دون تاريخ نشر(، ص ،العدل اليمنية، العدد الأول
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 إذا: وشكاة وشكية   ية  اكشكوى وش شكوهأ افلان   تأتي بمعنى "شكوت   لغةالفي  الشكوى

 .(1)"مشتك ىو  مشكو   فهو ،فعله أخبرت عنه بسوء  

فقهاء القانون لهذه  ىتصد   وقد ،للشكوى امحدد   اتعريف   القضاءأو  عيضع المشر    لم

 منهم وجهة نظره. ل   كل وكان ،لةأالمس

 حدأمن  ميقد   خطار  إعن  الشكوى التأديبية بأنها "عبارة   الفقهاء بعض فعر   فلقد

منه  ضد المشكو    التأديبيةالإجراءات  عليها تحريك ويترتب ،ةالمختص   السلطةإلى  فرادالأ

 .(2)تتعارض مع مقتضيات وواجبات وظيفته" فات  إليه من تصر   بشأن ما هو منسوب  

الأول للإجراءات  كالشكوى "بأنها هي المحر    الأخر من الفقهاء البعض عرف ولقد

 .(3)"لا يخرج عن كونه شكوى التحقيقإلى  ما يحال كل  أن   ذلك ؛التأديبية

صاحب  نم   ميقد   إخبار  أو  ضد القضاة هي طلب   الشكوىأن  مما سبق ويستخلص

القاضي  مخالفة   عن الضرر الذي لحقه نتيجة   خلالهمن  رويعب    ،ةالمختص   الجهةإلى  مصلحة  

 هو :الأول ،تشترك في الشكوى طراف  أهناك ثلاثة  ن  إف لذلك ،لمقتضيات الوظيفية القضائية

 ،للقانون امخالف   ايسلك سلوك   ذيالقاضي ال :الثانيو ،لحقه ضرر   نهأ يعالشخص الذي يد  

 .(4)بقبول الشكوى ةالجهة المختص   :لثالثوا

مع القاضي  قيالتحق م  هي المحرك الأول التي من خلالها يت د  ضد القضاة تع شكوىالف

في عمله وخارج  كبيرة   أهمية   لالقاضي يمث    فسلوك ،ومعرفة مدى التزامه بمقتضيات عمله

فيه  ام  ل   ؛خارجهأو  عليه أثناء ممارسة عمله فسلوكه محسوب   ،موظف   ليس كأي    فهو ،عمله

 للحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله. من ضمانة  

 بعض بلفي أعمال قضاة المحاكم من ق   لات  تظهر الشكاوى عند حدوث تدخ   كما

هذا  لىع فيترتب ،القضية طرافأ حدأفي أجهزة الدولة المدنية والعسكرية لصالح  المسئولين

 نيتعي   مما ،العدالةإنكار  حتىأو  أمد القضية إطالةأو  عرقلة تنفيذ الحكم السلوكأو  التصرف

                                                           
 .439، ص14 المجلدمنظور، مادة شكا،  بنلا ؛( لسان العرب(1
ية، مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة، الدكتور أحمد سلامة بدر، التحقيق الإداري والمحاكمة التأديب ((2

 .153، ص2010
، 1986عبد الهادي، الشرعية الإجرائية في التأديب، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية،  ماهر الدكتور( (3

 والاقتصاد، القانون مكتبة القضائي، التفتيش الأحمد، الرحمن عبد الدين حسام المستشار راجع: ،196ص

 وما بعدها. 74ص ،2019 الرياض،
المواطنين أو الموظفين إلى  م( الشكوى الإدارية "تعتبر إحدى أدوات الرقابة التي تمارس من خلال تقد  (4

 فعند تقديم الشكوى ضد موظف   ءهم،ارتكبت إزا بهم أو بشأن مخالفة   ق  لح   الإدارة لمراجعتها بشأن ضرر  

الشكوى أن تتخذ المقتضى القانوني والتحقيق في  تالتي تلق   يتوجب على الجهة إداريةً  لارتكابه مخالفةً 

أما الشكوى في مجال  ،عام    هذه في الشكوى الإدارية بوجه   يتهاهذه الشكوى وفحص مدى جد    أنش

لواجبات  مخالفةً  موظف   كابإلى السلطة العامة بارت من شخص   تبليغ   أنهاالإجراءات التأديبية، فتعرف ب

ساءلته تأديبي   ماجد  الدكتور: راجع ،من عدمه النظر عما إذا كان قد أصابه ضرر   بغض    اوظيفته بهدف م 

الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  دار ،ياقوت، أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية، الطبعة الثانية

 .344، ص2007
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في أعمال  شخصأو  جهة   أي    لأمام تدخ   الوقوف بحزم   التفتيش القضائي    هيئةأو  على إدارة

 سيرة العدالة واستقامة كيان المجتمع ويخل   سنعلى ح   ريؤث    لالتدخ  أن  اعتبار على ،القضاء

 .(1)بمبدأ استقلال القضاء

 ،في شؤون القضاء لمن التدخ   سلطة  أو  جهة   أي   الدستور المصري   منع ،مصر وفي

 يرسلطان عليهم في عملهم لغ لا ،"القضاة مستقلون غير قابلين للعزلأن  على نص   حيث

وتعديلاته التدخل في  2003( لسنة 95العقوبات المصري رقم ) قانون عد   كما ،القانون"

بالحبس مدة لا  ب"يعاق   أنعلى  تنص   حيث ،يعاقب عليها القانون شؤون القضاء جريمة  

أو  جنيه لافآولا تزيد على عشرة  ،جنيه فآلاعن خمسة  لا تقل   بغرامة  و تتجاوز ستة أشهر

أو  ههيبت  أو  قاض   من الطرق المتقدم ذكرها بمقام   بطريقة   خل  أمن  هاتين العقوبتين كل   بإحدى

 .(2)"في صدد الدعوى هسلطت  

في شؤون  لمهما كانت من التدخ   جهة   أي   المشرع الأردني   نعم قدف ،الأردنفي  اأم  

أو  كتابة   قاض  إلى  االتماس   هوج   من العقوبات الأردني على معاقبة كل    قانون فنص   ،القضاء

في نتيجة إجراءات قضائية بالحبس لمدة لا  مشروع  غير  بوجه   ريؤث   أن  بذلك محاولا   مشافهة  

( 3المادة ) ونصت ،(3)العقوبتين بكلتاأو  لا تزيد على عشرة دنانير بغرامةأو  تتجاوز الشهر

في  هموالقضاة مستقلون لا سلطان علي ،"القضاء مستقل   أنمن قانون استقلال القضاء على 

المساس في استقلال القضاء  سلطة  أو  ترخيص   على أي    ويحظر ،قضائهم لغير القانون

 .(4)في شؤونه" لوالتدخ  

المعنوية التي  ضراروالأ ماديةخطورة وجسامة العقوبة ال ىمما سبق مد نستنتج

على سير المنازعات  غير محمودة   ثارآمن  دهتول    وما ،على التدخل في شؤون القضاء ترتبت

 ،بالكراهية وعدم الثقة بأجهزة العدالة شعور   منوسلامة أعمال المحاكمة وحقوق الناس و

 معةوالجهات القضائية الرسمية الحفاظ على س   القضائي   وجب على أجهزة التفتيش  لذلك

 لالظروف المناسبة لعم وتهيئة ،في شؤونها لوهيبة وجلال وظيفة القضاء وعدم التدخ  

تتمثل في الحفاظ على استقلال القضاء  يجابية  إ ثار  آعلى ذلك من  بيترت   لما ؛القضاة

 .هوتعزيز

 

 .الشكوى ضد القاضي كالتي تحر    الجهة: الثاني الفرع

                                                           

مقال منشور عبر  ا،ميداني   قهاللتفتيش القضائي وتحقي ىالشكوسلمان الزامكي، تقديم  علي الدكتور( 1)

 عبر رابط: نترنتالإ

 (www.alqdhaeih.net.54644/dfdfvdas/%gfs.pdf). 
 وتعديلاته. 2003لسنة  95( من قانون العقوبات المصري رقم 168المادة ) نصانظر:  ((2
( من 374، منشور على الصفحة )1960( لسنة 16( من قانون العقوبات الأردني رقم )223) المادة: انظر ((3

 وتعديلاته. 11/5/1960( بتاريخ 1487عدد الجريدة الرسمية رقم )
 ( من قانون استقلال القضاء الأردني، مرجع سابق.3المادة ) نص: انظر( (4

http://www.alqdhaeih.net.54644/dfdfvdas/%25gfs.pdf
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بها الأفراد  مقد وقعت عن طريق شكاوى يتقد   تأديبية   هناك مخالفة   أنمعرفة  يتم  

كفل  وقد ،(1)من جانب القضاة مسلكية   بوقوع مخالفات   الشأن   ويخبرون من خلالها صاحب  

 شخصية بمخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور   حق  ال مواطن   لكل    المشرع الدستوري  

 أن   من هذا النص    ونستنتج ،(2)بالشؤون العامة بالكيفية التي يعينها القانون له صلة   فيماأو 

للجميع بموجب  مكفول   حق   هي– مسلكية   مخالفات   بسبب–ضد القضاة  مةالمقد   الشكوى

 أنفي موضوع الشكوى، و للشخص مصلحة   يكونأن  بشرط ؛والأردني    الدستور المصري   

أحاطت  فقد ،بعدة ضمانات يحاطأن  المشتكي ضد القاضي يجب بلتقديم الشكوى من ق  

 ؛معينة   تجعل تقديمها ضمن ضوابط   التشريعات المقارنة الشكوى من القاضي بعدة ضمانات  

 تهديد  أو  ترهيب  أو  خوف   دون هيمارس عمل   حتى ،الكيدية شكاوىالوذلك لحماية القاضي من 

 تقديمأن  الاسترشادي الموحد للتفتيش القضائي    ربيورد في القانون الع حيث ،(3)جهة   من أي   

 يجب ،بوظائفهم وواجباتهم والأمور المسلكية قتتعل   التيالأعمال  الشكوى ضد القاضي بشأن

على  إذا كانت مشتملة   لاإضد القاضي  شكوى مقدمة   يعتد بأي    ولا ،مصلحة يمن ذ يكونأن 

 منسوبة   دة  محد وقائع   ومتضمنة   ،قامتهإ ومكان )القومي( طنيوتوقيعه ورقمه الو مهامقد    اسم  

 .(4)منه المشكو   إلى 

الخصوم إذا  حق    منأن  القانون الأساسي للقضاء الفرنسي    نص   فقد ،فرنسا ففي

أن  ،فيه واجبات الوظيفة القضائية ف  القضاة وخال   حدأما صدر من  اسلوك  أن  لديهم حترج  

المشرع  واشترط ،الأعلى للقضاء يشكو فيه خطأ القاضي المجلسإلى  في ذلك اطلب   ميقد   

على هويته  تكون مشتملة   نأو مها،مقد    بلمن ق   ة  عموق   تكونأن  لقبول هذه الشكوى الفرنسي  

 .(5)خاصة   نة  لج بلهذه الشكوى من ق   صفح   ويتم ،وعنوانه وكافة البيانات الشخصية

 ،الشكوى شروطعلى  ئي   ( من لائحة التفتيش القضا18المادة ) نصت ،مصر وفي

أو  القضاة حدأضد  مأية شكاوى تقد   في إجراء   أي    ات  خاذ"لا يجوز  هأن حيث نصت على

على  لم تكن مشتملة   ما ،وموطنه مهابها اسم مقد    ي ن اإذا كان مب إلابالمحاكم الابتدائية  الرؤساء

 .(6)"التحقيقأو  بالفحص يرى رئيس التفتيش أنها جديرة   معينة   وقائع  

تقديم الشكوى ضد  طرق   الأردني    التفتيش القضائي    تناول نظام   فقد ،الأردنفي  أما

 متقد  أن  يجب بل ،مهااسم مقد    ذكرولا يأخذ بها إذا لم ي   ،شكوى مجهولة   أي   قبلفلا ت   ،القضاة

 الوطني    هورقم   هوتوقيع   مهاعلى اسم مقد    مشتملة   تكونأن  ويجب ،من صاحب المصلحة

                                                           
 .112ثابت، مرجع سابق، ص نذير الدكتور( (1
 ( من الدستور الأردني، مرجع سابق.17) المادة: انظر ((2
 .113ثابت، مرجع سابق، ص نذيرالدكتور  ((3
 ر، اعتمد بقرا2013قانون العربي الاسترشادي الموحد للتفتيش القضائي لسنة من( 14و13) المواد: انظر ((4

 في نترنتمنشور عبر الإ ،اليمن ،صنعاء 29/11/2013بتاريخ 29د/989مجلس وزراء العدل العرب رقم 

 :لآتيا رابطال

 (https://carjj.org/laws) 
 لسنة( 830وتعديلاته رقم ) 1958الفرنسي لسنة  ء( من القانون الأساسي للقضا50/3) المادة: انظر ((5

2002. 

 ( من لائحة التفتيش القضائي المصري.18: المادة )انظر (6)

https://carjj.org/laws)
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 ،ومحددة منسوبة للقاضي موضوع الشكوى التي ارتكبها ةواضح ووقائع ،ومكان إقامته

فإذا  ،جهاز التفتيش القضائي    رئيسإلى  تقديمها ضد القاضي يتم   الشكوى أن   على نص   حيث

 نإف ،محدد   وقائع بشكل   كرذ  أو  مهامن دون بيان اسم مقد    مجهول   شكوى من شخص   متقد   

على عدم الجدية  الأمور تدل   هذهلأن   ؛جهة الاختصاص بلمن ق   السير فيها غير متحقق   ذنإ

 فيجب ،نية بسوءأو  اللقاضي كيد   جانب آخر ضمانة   ومن ،من جانب هذا ،بطلب السير بها

 لملاحقةبا المختص    العام    النائبإلى  الأول لإحالتها شالمفت   إلى  لأوراقا ميقد   أن  عليه

 .(1)القضائية وفق الأصول

 .بقبول الشكوى ةالمختص   الجهة: الثالث الفرع

قبولها على  ويتم   ،القاضي بتقديم الشكوى بحق    القانوني   هوكيل  أو  المشتكي يقوم

ساءلال وهذه ،أساس المعلومات الواردة في الشكوى تدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة  ةم 

 هذه تحاطأن  بيتوج   لذلك ،مةمن صحة المعلومات المقد   دالتي يجب عليها التأك   ةالمختص  

 التعسفيةأو  ةتكفل عدم الإساءة للقضاة من خلال الشكاوى الكيدي كافية   بضمانات  الإجراءات 

 واستقلال. واجباتهم بحياد   للقضاة أداء   ىيتسن   حتى ؛ضدهم مةالمقد  

ضد  مةالشكاوى المقد   يتلق    لوزير العدل حق   الفرنسي   عالمشر    منحفإنه  ،فرنسا وفي

 لتهااحإخلال تأدية واجباتهم الوظيفية و القضاة فيما يتعلق بالمخالفات التأديبية التي تقع منهم

 .(2)الأعلى القضائي    المجلسإلى 

ضد القضاة هي إدارة  مالشكاوى التي تقد   يبتلق    ةالجهة المختص   ن  إف ،مصرفي  اأم  

 ،لسلطاته بوزير العدل خاضعة   مرتبطة   التفتيش القضائي    إدارة أن  ب اعلم   ،التفتيش القضائي   

 مجلسإلى  يحيلأن  ( من قانون السلطة القضائية"....... ولوزير العدل78المادة ) حيث تنص  

 .(3)إليه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة" هالقضاء الأعلى ما يرى إحالت  

على المحاكم  (4)القضائي التفتيشنظام  دحد   ،الأردني   بموقف المشرع  قيتعل   فيماو

ومن ثم السير بإجراءات  ،القضاةالجهة المنوط بها بقبول الشكوى ضد  النظامية الحالي   

لدى ديوان المجلس  رسمية   شكوىبتقديم  هوكيل  أو  يقوم المشتكي حيث ،التحقيق معهم

رئيس المجلس  لعطوفة وجه( بموجب استدعاء خطي م  التمييز)في محكمة  الأردني    القضائي   

جهاز  ىإل إحالتهاأو  الشكوى حفظ   ريقر   أن  وللرئيس ،ديوان وزارة العدل لدىأو  القضائي،

                                                           
 :تيعبر الرابط الآ ،انظر: موقع وزارة العدل: الشكاوى وطريقة تقديمها ((1

(http://www.moj.gov.jo/DetailsPage/MOJ/Services.aspx?ID=50) 
( 569/2001( والمعدل بالقانون رقم )1270/58( من القانون الأساسي الفرنسي رقم )50) المادة: انظر ((2

 .2001لسنة 
 ( من قانون السلطة القضائية المصري، مرجع سابق.78) المادةانظر:  ((3
عبد الله عبد الله كباس، ورقة عمل مقدمة  القاضيراجع:  ،في دور التفتيش القضائي التفاصيلللمزيد من  ((4

في المؤتمر التاسع عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية، دور التفتيش القضائي في 

على العمل القضائي وضمان استقلالية القضاة وأعضاء النيابة  قابة)المعادلة( بين الرتحقيق الموازنة 

 .25/3/2015-23العامة، بيروت، 

http://www.moj.gov.jo/DetailsPage/MOJ/Services.aspx?ID=50
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 الأردني    قضائي   لرئيس المجلس ال ىأعط النص   هذا أن   الباحث ويرى ،(1)التفتيش القضائي

 حفظ   منحه صلاحية   حيث ،إليه ضد القضاة مةفي التعامل مع الشكاوى المقد   تقديرية   سلطة  

 .لات  خاذ ما يلزم من إجراءات قضائي  ؛التفتيش ال جهازإلى  إحالتهاأو  الشكوى

( يسمح ى)الملغ 2005( لسنة 47رقم ) ةكان نظام التفتيش على المحاكم الأردني وقد

 ،(2)للتحقيق معهم التفتيش القضائي    مديرإلى  الشكوى ضد القضاة وإحالتها قبول   لعدللوزير ا

الباحث بصدور نظام التفتيش  ويرى ،القضائية سلطةالالسلطة التنفيذية ب لما يعني تدخ   وهذا

صلاحية وزير العدل في قبول الشكوى ضد القضاة  إلغاء   تم   فقد ،الحالي    الأردني    القضائي   

 جهازالعدل من تشكيله  وزير   خرج  أعندما  أصاب المشرع الأردني   وقد ،للتحقيق حالتهاإو

 ريوف    قضائية   التفتيش على المحاكم والقضاة بيد جهات   حصر أن   وذلك ،التفتيش القضائي

 في تعزيز استقلال القضاء. وبالتالي ،للقضاة في ممارسة عملهم القضائي    مهمة   ضمانات  

 اأعطي   والمشرع المصري   الفرنسي   المشرع أن   الباحث ظ  لاح  سبق ي   ما لىع اوتأسيس  

الشأن  وهو لاأ ؛من شؤون السلطة القضائية شأن   لتنفيذية أهم  لوزير العدل ممثل السلطة ا

 ذاه يخص   مافي لنظرإعادة ا والمصري    الفرنسي    عينالباحث من المشر ىيتمن  و ،التأديبي

 الشأن.

 .ضد القضاة مةالتعامل مع الشكاوى المقد   كيفية: الرابع الفرع

إذا توافرت  نهأالموحد على  للتفتيش القضائي    الاسترشادي القانون العربي   نص  

إلى  إحالتها-1:تيةالآ الإجراءات حدأ ات  خاذ قضائي   الشكوى فلرئيس هيئة التفتيش ال روطش

 رئيسإلى  إحالتهاأو  ،وإبداء رأيه فيها لاعمنه للاط    المشكو    العام    المدعيأو  القاضي

أو  ،موضوعها وموافاة رئيس الهيئة بالنتيجة ث  منه لبح   المحكمة التي يعمل بها المشكو  

 .(3)بتوصياته مشفوع   وتقديم تقرير   االمفتشين لبحث موضوع الشكوى ميداني   حدأتكليف 

 أنه على القضائي    فتيشللت الاسترشادي    العربي    القانون( من 16المادة ) تنص   كما

هذه الناحية  ملف   على  لاع  لاط   ايجوز للمفتش  النظر   قيد   كانت الشكوى تتعلق بتأجيل قضية   إذا

أخرى  بأمور   قتتعل   لشكوىإذا كانت ا اأم   ،بذلك وإعداد تقرير   نهم والاحتفاظ بصورة  

فيها وإبداء رأيه  المفتش التحقيق   ىفيتول   الإداري    التصرفأو  للقاضي الشخصي    كالسلوك

 .(4)الهيئة رئيسإلى  منه ة  يرسل نسخ بتقرير  

ضد  مالتشريعات المقارنة وموقفها من التعامل مع الشكاوى التي تقد   يخص   وفيما

القانون  تبن اهالذي  جاهتسير بذات الات    فهي ،القضاة بشأن الأمور المتعلقة بوظائفهم وواجباتهم

 .دالموح   الاسترشادي  

                                                           
 ( من نظام تعليمات التفتيش القضائي الأردني، مرجع سابق. 7انظر: المادة ) ((1
 (.الملغى) 2005( لسنة 47التفتيش القضائي الأردني رقم ) نظام: انظر( (2
 ، مرجع سابق.2013( من القانون العربي الاسترشادي القضائي الموحد لسنة 15) المادةانظر:  ((3
 القضائي، مرجع سابق. لتفتيش( من القانون العربي الاسترشادي ل16) المادة( انظر: (4
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 أنه( من قانون التفتيش القضائي الإماراتي على 11المادة ) تنص   ،سبيل المثال فعلى

 فالمحكمة التي تنظرها ليتصر   رئيسإلى  فتحال ،قضية   بتأجيل   ق"إذا كانت الشكوى تتعل  

 .(1)بتاريخ صدور الحكم في الدعوى" الدائرة   يخطرأن  على ،فيها

"إذا تعلقت الشكوى بالسلوك  نفسه على أنه ( من القانون12المادة ) تنص   كما

 يبعثأن  المدير وعلى ،هاالمفتش تحقيق   ىالنيابة العامة تول   عضوأو  للقاضي الشخصي   

 .(2)"المجلس القضائي    رئيسإلى  التحقيق بنتيجة  

 .المخالف لقاضيمع ا التحقيق: الثاني المطلب

الثانية من مرحلة ما قبل المحاكمة التأديبية للقضاة هي مرحلة التحقيق  المرحلة   تعد  

 شكوىتقديم ال تم   الذيأو  ،إليه ارتكاب المخالفة التأديبية سبمع القاضي المخالف الذي ن  

 ،بقبول الشكوى ضد القاضي بالتحقيق معه متقد  تالتي  ةالجهة المختص   ىتتول   حيث ،ضده

عليه العديد من النتائج الخطيرة بالنسبة للجهاز  رتبتي اضروري   إجراء   التحقيق ويعتبر

القاضي  إحالةإلى  المشرع ويعهد ،خاصة ة  للقاضي بصف وبالنسبة ،عامة   بصفة   القضائي   

التحقيق معه كافة  للقاضي الذي يتم   ويكفل ،بإجراء التحقيق المطلوب دهاالتي يحد    لجهةل

 .(3)التحقيق يدة  وح   تضمن عدالة   والضمانات التي شروطال

تراعى فيها الأصول  الدعوى التأديبية على أساس   تقوم أن   الضروري    ومن

وفق الأصول  يجري( 4)المحاكمة يسبق مرحلة   سليم   تحقيق   إجراء   من فلابد   ،والإجراءات

الحياد من  ثالتحقيق من حي وقواعد   مراعاة أصول   ويجب ،والشكليات والتي يتطلبها القانون

التحقيق  ماتيعني توفير مقو    ذلكلأن   ؛وتوفير كافة وسائل الدفاع للقاضي التحقيقسلطة  بلق  

مما  ،الأساسية للقاضي شروطاليعني توفير  هذلك بمجموع ن  إف ثم   ومن ،الموافقة للقانون

عن  بعيدةوظلال العدالة  هاتلف   سليمة   بيد   دعواهأن  ويخلد ذاته نفسهإلى  نالاطمئنا بعثي

 .(5)الانتقام

 عديدة   في هذا المطلب مسائل   سنتناول ،مفهوم وطرق التحقيق مع القاضي ولمعرفة

التي  والجهة ،وبيان أهميته في الفرع الأول تعريف التحقيق الإداري    :هذه المسائل هي ،منها

التحقيق مع  ىالتي تتول   الجهةو ،الفرع الثاني في بتحريك التحقيق ضد القاضي تختص  

 القاضي في الفرع الثالث.

 .التحقيق مع القاضي تعريف: الأول الفرع

 :الآتي نحوالوذلك على  ،اوفقه   وقضاء   معنى التحقيق لغة   نسأبي   

                                                           
 وتعديلاته. 1992( لسنة 2( من قانون التفتيش القضائي الإماراتي رقم )11) المادةانظر:  ((1
 ذاته. المرجع( من قانون التفتيش القضائي الإماراتي، 12) المادة: ظران ((2
 .113أحمد شوقي المليجي، مرجع سابق، ص أسامةالدكتور  ((3
راجع: الدكتور بسام محمد أبو رميلة، ضمانات  ،السليم ( للمزيد من التفاصيل حول إجراءات التحقيق(4

مقارنة في القانون الأردني والنظام السعودي، بحث منشور، مجلة جامعة الملك  دراسة–التحقيق التأديبي 

 بعدها. وما 271 ص، 2001العزيز، كلية الاقتصاد والإدارة،  عبد
 .231المحاسنة، مرجع سابق، ص فايزالدكتور  ((5
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 معنى التحقيق في اللغة: -أولاً 

 وجل   عز   -الله  سماءأمن  والحق   ،الباطل   نقيض   وهو ،من الحق    قكلمة التحقي تاشتق  

ل و  : "في كتابه العزيز القائل وهو ،من صفاته وصفة   - او   و  ه م  ل ف س د ت  الس م  اء  و  ق  أ ه   ات  ات ب ع  ال ح 

ن   ن ف يه  م  ض  و  الأ  ر   .(1)"و 

أثبته  :بمعنى ،احق   الله الأمر   "وحق   ":البلاغة أساس  " فه"الزمخشري" في مؤل  ويذكر

 .(2)"منه على يقين أي كنت   :هتوأحقق ،الأمر ت  وحقق ،وأوجبه

 ثبتتوهو ال ،قحق   مصدر وتحقيق ،معناه "التحري" عن الشيء والتثبت منه وحقق

 .(3)فيها هأقوال   ذ  أخ   :بمعنى مع فلان في قضية   قوحق   ،ما من أمر  

 :في القضاء الإداري    معنى التحقيق الإداري    -اثانيً 

 ومن ،عديدة في أحكام   المحكمة الإدارية العليا التحقيق الإداري   فتعر   ،مصر في

 ،المحايد ضوعي  المو يوالتقص    الفحص   ة  عام أحكامها ما قضت به بأن "التحقيق يعني بصفة  

 ،محددين أشخاص  إلى  ونسبتها محددة   وقائع   بصحة   قلاستجلاء الحقيقة فيما يتعل   يوالترو   

 .(4)والصدق والعدالة" وذلك لوجه الحق   

 نإ" :بقولها هاامكأح أحدالإدارية في مصر في  هذا المعنى المحكمة   تأكد وقد

إليه عند مقارفته  هو سؤال العامل )الموظف( فيما هو منسوب   المقصود من التحقيق الإداري   

 تناطالتي  ةالجهة المختص   بواسطة ،بحسب الأحوال شفاهة  أو  ذلك كتابة   ويتم ،إداري    لذنب  

 كافة نهأفي ش وتتبع ،الأمر به الرئيس المختص صدري  أن  بعد بها المشرع إجراءه

الوسائل للجهة  يريتس غيةب   وذلك ا؛قانون   لازمةالفيه الضمانات  ويراعى ،المقررةالإجراءات 

مع تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان  الحق    وجهإلى  الإدارية بقصد كشف الحقيقة والوصول

ساءلموظف في موضوع اللل  .(5)"للدفاع عن نفسه بيتأه   حتى ،الإدارية ةم 

"التحقيق في  :الإدارية العليا الأردنية التحقيق بقولها محكمةال فتعر   ،الأردن وفي

الإجراءات  من على مجموعة   ويطلق ،لإظهار الحقيقة بل هو مجرد وسيلة   ذاته ليس غاية  

فيه  وتراعى ،كافة المقررةالإجراءات  نهأفي ش ويتبع ،تستهدف تحديد المخالفة التي

بعد تيسير الوسائل للجهات الإدارية بقصد الكشف عن  وذلك ا،منه قانون   مةالضمانات اللاز

تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان للشخص موضوع  مع ،الحق    وجهإلى  والوصول ،الحقيقة

                                                           
 .71المؤمنون، الآية  سورة ((1
 .135، ص1979جار الله محمود الإمام الزمخشري، أساس البلاغة، دار هازر، بيروت،  ((2
-146)دون تاريخ نشر(، ص ،محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، الكتاب العربي، بيروت، لبنان ((3

147. 
 موسوعة ،5/1/2008جلسة بتاريخ  ،ق.ع 49لسنة  3464قرار محكمة الإدارية العليا المصرية، قرار رقم  ((4

  342ص ،2017 الخامس، الجزء ،2016 إلى 1990 عام من العليا الإدارية المحكمة أحكام في العدالة
ق، 27لسنة  760الطعن رقم  ،المحكمة الإدارية العليا المصرية رتهاالمبادئ القانونية التي قر   مجموعة( (5

 غير منشور. حكم، ، 2011يناير 25مجلة 
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ساءلال ما هو  ويدرأ ،للدفاع عن نفسه بويتأه   ،تهيأخذ صاحب الأمر عد   حتى ،الإدارية ةم 

 .(1)إليه" موجه  

له  التحقيق جراءإ أن   نستنتج التحقيق في القضاء الإداري    مفهوم   ناتناول  أن  وبعد 

من  دوالتأك   ،محل التحقيق المخالفاتأو  من حقيقة وجود المخالفة قالتحق   :منها ،رة  يكث أهداف  

 ،هاملتوجيه الات    لازمةال لةدوجمع الأ ،المخالف بعينه القاضيإلى  نسبة المخالفات ةحقيق

إلى التحقيق تدفع  الإحالة فبمجرد ،عمن الرد   ايخلق نوع   نهأ كما ،العقوبة المناسبة اقتراحو

قبل الإقدام على  قالمتعم    التفكيرإلى  وظيفية   له نفسه ارتكاب مخالفة   لتسو    كل قاض  

الإدارة العامة ومصلحة القاضي في  بهذا المعنى مصلحة   التحقيق الإداري   ويحقق ،اارتكابه

مرتكبيها  بتحقيقه لمصلحة الإدارة في ضبط المخالفات وتعق   لويتمث   ،ذات الوقت

ساءلو  ةحتحقيقه لمصل أما ،راد  ط   وا بانتظام   سير المرفق العام    سنلح   اسعي   وذلك ؛تهمم 

 ه  ما هو موج   ودرء ،الفرصة الكاملة للقاضي في الدفاع عن نفسه تاحةفي إ لفيتمث   القاضي

 .(2)أبعاده لا يعرف حقيقة   بذنب   ؤخذموقفه حتى لا ي   وتوضيح ،إليه

التأديب مع القاضي  يكونأن  قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية "ينبغي حيث

 يمحص ،ايحيط بها جميع   بل ،هاملا يقتصر على بعض عناصر الات    متكامل   بتحقيق   امسبوق  

 فلا ،التحقيقإلى  الكافية التي يقتضيها سماع أقوال العضو المحال رصأدلتها مع ضمان الف  

 .(3)"اأمين   اوافي   بل ،من ضمان موضوعيته امجرد  أو  ا،يكون التحقيق مبتسر  

 شخص   إدانة أي    تالمحكمة الإدارية العليا المصرية على ذلك الأمر وعد   دتأك   كما

 نهأقضت "وقد جرى قضاء هذه المحكمة على  حيث ا،تمام   امحظور   اأمر   لهاقبل سماع أقو

حتى  بريء   المتهمأن  ا،تأديبي  أو  اكان جنائي   امن المبادئ العامة لشرعية الجزاء والعقاب أي  

 وبالتالي ،لة  وكاأو  يكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه أصالة   قانونية   في محاكمة   دانتهتثبت إ

 .(4)"قبل سماع أقواله وتحقيق دفاعه إنسان   أي    إدانة   رعن ذلك حظ   تفرعيفإنه 

 تحقيقلاإجراء  وإصدار العقوبة دون الإدانة أنعلى  القضاء الأردني   استقر   وقد

"من المبادئ الأساسية  :جاء بقرارها حيث ،إلغائهإلى  يللقانون ويؤد    ايجعل القرار مخالف  

توقيع العقوبة  وزجلا ي بحيث ،العقوبة على الموظف مراعاة الضمانات الأساسية توقيعقبل 

تقرر أوقع العقوبة على  أن   وبما ،ودفاعه أقوالهإلى  على الموظف إلا بعد الاستماع

مدير المراكز الجمركية، وتنسيب مدير عام  بضوء ما جاء بكتا على ضدالمستدعي 

                                                           
، 16/6/2008 جلسة ،)هيئة خماسية( ،2008لسنة  1068رقم الأردنية،الإدارية العليا  المحكمة قرار ((1

 مرجع سابق. ،منشورات قسطاس القانونية
التصرف فيه، بحث مقدم ضمن ورشة عمل -ضماناته-العزيز عادل السن، التحقيق الإداري عبدالدكتور  ((2

دولة الإمارات العربية المتحدة،  عربية،جامعة الدول ال يللمنظمة العربية للتنمية الإدارية ف

 .26ص ،2012،الشارقة
قضائية "دستورية"، جلسة  19لسنة  162 رقمقرار  ،المحكمة الدستورية العليا المصرية قرار ((3

 :الرابط، منشور عبر الموقع الرسمي للمحكمة عبر 1998مارس//7

 (http://hccourt.gov.eg.2478%asd/8rar8.pdf). 
 .451مشار إليه: الدكتور ممدوح طنطاوي، مرجع سابق، ص ((4
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إليه ودون  أ سند اوقبل التحقيق معه وسؤاله عم   ،مسلكية   مخالفة   ارتكابهالجمارك، وبداعي 

 .(1)يستوجب الإلغاء القرار" مماتمكينه من الدفاع عن نفسه 

 .التحقيق في الفقه القانوني    معنى: اثالثً 

 :تيالآ نحوال على للتحقيق الإداري    هيةالتعريفات الفق دتتعد  

حقيقة العلاقة بين  كشفإلى  يهدف تمهيدي   إجراء  الفقهاء بأنه " ضبع فهفلقد عر   

 .(2)المتهم والتهمة المنسوبة إليه"

فه في نسبة  الحقيقة"الوسيلة الفاعلة لإثبات  بأنهالأخر من الفقهاء  البعض وعر 

 والضمانات من الإجراءات وذلك من خلال مجموعة   ه،نفيه عن أوللتحقيق  حالإلى الم   هامالات   

 . (3)عليها أحكام القضاء" واستقرت ،التي أوجبها القانون

ساءلةال في اضروري   اأمر   مع القاضي يعد   التحقيقأن إجراء  مما سبق ونستنج  م 

حيث  ة ،القاضي باطل العقوبة الصادرة بحق    د  تع هئوفي حال عدم إجرا ،هؤإجرا يجبالتأديبية 

 ،معينة   من جهة   التحقيقإجراء  يتم   : أن  ومنها ،يتركز على مقومات أساسية التحقيقإن  إجراء 

القانون لمباشرة التحقيق مع  دهاوأن تلتزم هذه الجهة بالقواعد الشكلية والموضوعية التي حد  

 د  يع الموضوعيةأو  الجهة المعنية بإحدى القواعد الشكلية باعت   احال عدم  وفي ،القاضي

 .التحقيق باطلا  

 .التحقيقإلى  بإحالة القاضي ةالمختص   الجهة: الثاني الفرع

لأن   وذلك ؛من الأمور الجوهرية التحقيقإلى  بالإحالة ةتحديد الجهة المختص   يعد  

يترتب عليه بطلان التحقيق والآثار  غير مختصة   بإحالة القاضي من سلطة   قرار   صدور

يمكن تحريكها  جهات   ة  عد وهناك ،العقوبة التأديبية المطعون فيه قرار   هاوأهم   ،المترتبة عليه

 وهذا ،الرئاسية والجهات الرقابية الجهاتإلى  يمكن تقسيمها حيث ،عند التحقيق مع القاضي

 .(4)لهاأثناء القيام بعم يةلتأديبهذه الجهات للمخالفة ا التقسيم يعني اكتشاف  

السلطة  هي– إداري    تنظيم   أي    في–العلم بالمخالفة التأديبية  جهة أنالمفترض  ومن

 تعتمد هذه السلطة في ممارستها لوظائفها على ما في يدها من سلطة   حيث ،(5)الرئاسية

                                                           
(، جلسة خماسية)هيئة  ،2000لسنة 315قرار رقم  لأردنية،محكمة العدل الإدارية العليا ا قرار ((1

 ، منشورات قسطاس، مرجع سابق.31/10/2000
 .278راغب الحلو، مرجع سابق، ص ماجدالدكتور  ((2
 .97، ص2008عم، ضمانات التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية، القاهرة، العزيز عبد المن عبدالدكتور  ((3

، 1983النظام القانوني للجزاء التأديبي، عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع،  لي،القادر الشيخ عبد( الدكتور 4)

جستير، دراسة مقارنة، رسالة ما -راجع: محمد سلطان الكعبي، الضمانات التأديبية للموظف العام ،72ص

 .58، ص2018جامعة الإمارات العربية المتحدة، 
 ناءوالأم ين،السلطة التأديبية الرئاسية في السلطات الإدارية العليا والتي تشمل الوزراء المختص تتمثل ((5

التوجيه والإشراف  الرئاسات الإدارية تمتلك سلطة   هذه إن  ومدراء الدوائر الحكومية، وحيث  ين،العامل

على الحكم على  أقدروهي بالتالي  ،يرأسها يسير العمل في الإدارات الت سنوهي المسئولة عن ح  

عن الإجراءات الطويلة  اوتقدير العقوبة التأديبية الملائمة بعيدً  مخالفةً  لتصرفات الموظفين التي تشك   
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 ومن ،توقيعالعلى عنصر الجزاء الذي يمتلك  خصوصية   أكثر   بصورة   مدعتت إنهاأي  ،رسمية  

 مالالإشراف على أع الرئيس الإداري   يتولى ،للسلطات الإدارية للتنظيم الهرمي    اوفق  فإنه  ثم  

الذي يجعل الجهة الرئاسية الأقدر على اكتشاف المخالفات التي  الأمر ،مرؤوسيه وتوجيههم

 .(1)تقع من الموظف

 ،التحقيق فيها ببعض المخالفات التي يتوج   وجود   اكتشفت السلطة الرئاسية   فإذا

 مختصة   باعتبارها سلطة   فيمكنها ،وذلك أثناء قيامها بإجراء الرقابة على أعمال القضاة

 .(2)التحقيقإلى  بإحالة القاضي المخطئ تقومأن  بالتأديب

 ،بتحريك التحقيق مع القاضي ةص  من الجهة المخت المقارنة   التشريعات   يخص   وفيما

للقضاء  للقانون الأساسي    افوفق   ،بوزير العدل هذا الاختصاص   طينأ   ،فرنسا فينذكر أنه: 

 مع يق  القضائية بإجراء تحق دماتالمتفشية العامة للخ يأمر لوزير العدل أن   يحق   الفرنسي   

إليه من رئيس محكمة  غةمن الأوراق المبل   صورة   تصلهأن  القاضي المخالف بمجرد

 ات  خاذ رالوقائع التي تبر    نةوالمتضم    ،الأعلى لمحكمة الاستئناف الرئيسأو  الاستئناف

 .(3)ضد القاضي التأديبيةالإجراءات 

 ،محددة جهات  إلى  التحقيقإلى  سلطة الإحالة عمنح المشر    فقد ،مصرفي  اأم  

ووزير العدل ومدير  من النائب العام    لكل    أن   نرى للقضاة وأعضاء النيابة العامة فبالنسبة

 ،اختصاصه حسبب العامة كل   نيابةأو أعضاء ال بالنسبة للقضاة اءسو إدارة التفتيش القضائي   

 ،للتحقيق مةوأعضاء النيابة العا ةإحالة القضا سلطة   ،المحكمة التي يتبعها القاضي ورئيس

"تقام  أنالسلطة القضائية المصري على ( من قانون 99المادة ) نصت على ذلك وبناء  

 رئيسأو  اقتراح وزير العدل ىعل بناء  أو  من تلقاء نفسه الدعوى التأديبية من النائب العام   

 .(4)"لخإالمحكمة التي يتبعها القاضي......

 ،من رئيس مجلس الدولة فقد منح المشرع لكل    مجلس الدولة لأعضاء بالنسبة أما

 وبناء   ،التحقيقإلى  الأعضاء إحالةسلطة  ،التفتيش الفني لإدارة الدولةمجلس  يسونائب رئ

 1972( لسنة 47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم )113المادة ) نصت على ذلك

التفتيش الفني  دارةلإ الدولةالتأديبية من نائب رئيس مجلس  ىالدعو تقامأن " وتعديلاته على

 بالنسبة لمجلسرئيس ا ابنو حدأ هيتولا   إداري    على تحقيق   بناء  أو  جنائي    على تحقيق   بناء  

يتولى  نويصدر بندب م   ،أعضاء المجلس باقيإلى  ومستشار بالنسبة المستشارينإلى 

 .(5)"لخإالدولة... جلسرئيس م التحقيق قرار  

                                                                                                                                                                      

العقوبة بالتشديد أو التخفيف، للمزيد من  ىعل ذلك سوعلى ضوء تقديرها لظروف الخطأ ينعك دة،والمعق  

 وما بعدها. 193ص ق،نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، مرجع ساب الدكتورالتفاصيل راجع: 
 .47العزيز عادل السن، مرجع سابق، ص عبدالدكتور  ((1
 .119ثابت، مرجع سابق، ص نذيرالدكتور  ((2
والمعدلة بالقانون  1958( لسنة 1270/58) قمالأساسي الفرنسي ر لقانون( من ا50/2) المادة( انظر: (3

 2001( لسنة 569/2001رقم)
 .سابق( من قانون السلطة القضائية المصري، مرجع 99المادة ) نصانظر:  ((4

 ( من قانون مجلس الدولة المصري، مرجع سابق.113) المادة: انظر( 5)
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( من 30الفقرة الثانية من المادة ) دتحد  هيئة قضايا الدولة  لأعضاء بالنسبة وأما

من وزير العدل رقم  بهيئة النيابة الإدارية الصادرة بقرار   الفني    لتفتيشالداخلية ل لائحةال

حيث  ،تحقيقالإلى  عضاءالأفي إحالة  لهم حق   نم   وصريح   مباشر   ( بشكل  5025/1993)

 رئيسأو  القطاع رئيسأو  من رئيس الهيئة بقرار   تحقيقالإلى  "تكون الإحالة أننصت على 

 .(1)"الفرعأو  القسم رئيسأو  التفتيش الفني   

هيئة  رئيس ن  إ حيثهذا الشأن قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية " وفي

العدل طلبه  وزيرإلى  يقدم لا–( من قانونها 26قضايا الدولة وعلى ما تنص عليه المادة )

وكلاء  حدأتولاه  اكان إداري   فإذا ا،داري  إ وكان أ اجنائي   على تحقيق   بناء   لاإبرفع الدعوى 

 ارةفي إد كان دون ذلك أجراه مستشار   نإو ،بها امستشار   التحقيقإلى  كان المحال ذاإالهيئة 

 .(2)"التفتيش الفني   

( من قانون النيابة 39فتنص المادة ) الإدارية النيابةهيئة  لأعضاء بالنسبة وأما

يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هي:  تيالإدارية على أن "العقوبة التأديبية ال

رئيس هيئة  على طلب   الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء   قامالعزل، وت-اللوم–الإنذار 

 .(3)".....إلخنوابه حدأو أ النيابة الإدارية

لمجلس  لإحالةصدور قرار ا يسبقأن  لا بد   التشريعي    بموجب هذا النص    نهإ أي

نوابه لوزير العدل حتى يمكن  حدأو أ من رئيس الهيئة التأديب من وزير العدل تقديم طلب  

 صدور ذلك القرار. 

أعضاء  إحالةإلى  ينحصر الاختصاص المحكمة الدستورية العليا عضاءلأ وبالنسبة

( من قانون 19حيث نصت المادة ) ،ليالرئيس المحكمة الدستورية الع التحقيقإلى  المحكمة

أعضاء  حدأإلى  نسب إذا" نهأ علىوتعديلاته  1979لسنة  48رقم  لياالمحكمة الدستورية الع

 مقتضياتأو  الجسيم بواجبات الإخلالأو  المساس بالثقة والاعتبار نهأمن ش المحكمة أمر  

 .(4)الأمر على لجنة الشؤون الوقتية بالمحكمة" ضلمحكمة عر  رئيس ا ىيتول   ،وظيفته

أنه  على الأردني    ( من تعليمات التفتيش القضائي   7/1المادة ) نصت ،الأردن وفي

المشرع  دحد   وهنا ،"القضائي    المجلسمن رئيس  طلب   ىعل "يباشر التحقيق بالشكوى بناء  

 ماإ ريقر   أن  وللرئيس ،التحقيقإلى  ضد القاضي مةالجهة التي تملك إحالة الشكوى المقد  

بالسلوك  قتتعل   ذاإالمفتش  بلللتحقيق فيها من ق   التفتيش القضائي    جهازإلى  إحالتهاأو  حفظها

 .(5)خرآ أمر   أي   أو  الإداري    فالتصر  أو  للقاضي الشخصي   

                                                           
 .255مرجع سابق، ص أحمد،ان إليه لدى: الدكتور ساهر رضو مشار ((1
"، جلسة ية"دستور قضائية ،19لسنة 162رقم قرارالمحكمة الدستورية العليا المصرية،  قرار ((2

 قرار غير منشور. ،1998مارس//7
 .سابق مرجع وتعديلاته، 1958 لسنة 117 رقم الإدارية النيابة قانون من( 39) المادة: انظر ((3

 الجريدةالمنشور في  1979لسنة  48( من قانون المحكمة الدستورية المصري رقم 19) المادة: انظر ((4

 .1979سبتمبر  36الرسمية 
 ( من تعليمات التفتيش القضائي الأردني، مرجع سابق.7/1) المادةانظر:  ((5
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 .بإجراء التحقيق مع القاضي ةالمختص   لطةالس  : الثالث الفرع

يوكل أمر  يذ: إجراء التحقيق الهي ،أخرى مرحلة   التحقيقإلى  الإحالة مرحلة   بتعق  

 .التحقيقإلى  عن تلك التي تحيل القاضي المخالف اتختلف غالب   سلطة  إلى  القيام بها

إلى أحد المستشارين  امع القاضي المخالف، إم   الأولي    لتحقيقإجراء ا يتم   حيث

ا القضائيين يندب لإجراء التحقيق مع القاضي المخالف،  للسلطة التابعةطريق الجهة  عن وإم 

 .(1)القضائية مثل هيئة التفتيش القضائي   

 أن علىالفرنسي  ءللقضا ساسيالأ القانون ن( م50/2المادة ) نصت ،فرنسا ففي

 والغرض ،التحقيق مع القاضي المخالف بإجراء   القضائية تختص المفتشية العامة للخدمات

 بشأن قرار   ت  خاذتمكينه لا جلأوزير العدل بجميع المعلومات من  من هذه التحقيقات هو تزويد

 .(2)الانضباط لجنةإلى  إحالة القاضي مةءملا ومدى ،الممكنةالإجراءات 

 محددة. جهات  إلى  التحقيق منح المشرع سلطة   فقد ،مصرفي  أما

قبل إقامة  المشرع المصري   تطلب ،العامة النيابة أعضاءو القضاةإلى  فبالنسبة

أو  نواب رئيس محكمة النقض حدأ هيتولا   تحقيق  إجراء  الدعوى التأديبية على أحد القضاة

أو  التحقيق مع القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض نأوذلك بش ،بمحكمة الاستئناف رئيس  

الاستئناف من إدارة التفتيش  محكمةأو  من محكمة النقض قاض   هيتولا  أو  ،الاستئناف محاكم

نصت في  حيث ،وذلك بشأن التحقيق مع الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها ،القضائي   

 على تحقيق   ( من قانون السلطة القضائية المصري "....ولا تقام الدعوى إلا بناء  99المادة )

 مةبمحك رئيس  أو  النقض حكمةنواب رئيس م حدأ هيتولا   إداري    على تحقيق   بناء  أو  ،جنائي   

ومن يعلوهم بمحكمة  القضاةإلى  المحكمة بالنسبة رئيس  أو  العدلالاستئناف يندبه وزير 

محكمة الاستئناف من إدارة  منأو  من محكمة النقض قاض  أو  ،الاستئناف بمحاكمأو  النقض

 .(3)"وقضاتها بالمحاكم الابتدائية الرؤساءإلى  بةبالنس القضائي    التفتيش

 التحقيق إجراء   المشرع المصري   بتطل   فقد ،مجلس الدولة أعضاءإلى  بالنسبة أما

هم  نم  إلى  وذلك بالنسبة ،بواسطة نواب رئيس المجلس يتم الذيمع أعضاء المجلس الدولة 

إلى  لم يصلوا ذينالمجلس ال اءالتحقيق مع باقي أعض في ما يخص   أما ،بدرجة مستشار

 مستشار. بدرجة   معهم بواسطة عضو   حقيقتال يتم  ف مستشار   درجة

( 47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم )113على ذلك نصت المادة ) اوتطبيق  

 لإدارة الدولةالتأديبية من نائب رئيس مجلس  ىالدعو تقامأن " وتعديلاته على 1972 سنةل

نواب رئيس  حدأ هيتولا   إداري    على تحقيق   بناء  أو  جنائي    على تحقيق   بناء   التفتيش الفني   

                                                           
 .113شوقي المليجي، مرجع سابق، ص أحمدالدكتور  ((1
 الفرنسي. ء( من القانون الأساسي للقضا50/2) المادة: انظر ((2
 القضائية، مرجع سابق. ة( من قانون السلط99المادة ) نص: انظر ((3



27 
 

ويصدر بندب  ،أعضاء المجلس باقيإلى  ومستشار بالنسبة المستشارينإلى  المجلس بالنسبة

 .(1)"لخإ.مجلس الدولة.. رئيس التحقيق قرار   ىمن يتول  

 جراءلإ المشرع المصري   طلبتيف ،هيئة قضايا الدولة أعضاءإلى  بالنسبة أما

رئيس  بدرجة نائب   عضو   بلالتحقيق من ق   يتم  أن  قضايا الدولة هيئةمع أعضاء  التحقيق

مع الوكلاء  التحقيق يخص   مافي اأم   ،الهيئة ويتولى التحقيق مع نواب رئيس الهيئة

 يخص   ماإلى  بالنسبة اأم   ،وكيل الهيئة بدرجة   عضو   بلالتحقيق معهم من ق   يتم  فوالمستشارين 

( والنواب والمحامين والمندوبين ب ،)أالمساعدين من الفئتين لمستشارينمع ا التحقيق

 .بدرجة مستشار من إدارة التفتيش الفني    عضو   بلالتحقيق معهم من ق   يتم  ف ساعدينمال

على  اعهالتي يجوز توقي تأديبية"العقوبات الأن  على( 26لذلك نصت المادة ) اوتطبيق  

 من وزير العدل بناء   الدعوى التأديبية بقرار   وتقام ،العزل ،اللوم ،الإنذار :قضاء الهيئة هي

 تحقيق  أو  ،جنائي    هذا الطلب إلا بعد تحقيق   ميقد   لاو ،رئيس الهيئة وأحد نوابه على طلب  

 ."فيه أقوال العضو سمعوت   ،إدارة  

أن  على ،ينتدبه وزير العدل لهذا الغرض عضو   الإداري    التحقيقإجراء  ىويتول  

وظيفته  تقل   لا  أبشرط  ،معه حقيقالت جريالأقدمية على العضو الذي ي   ترتيبفي  اسابق   يكون

الهيئة بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء  بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس ووكيل   رئيس   عن نائب  

الأعضاء  من همبالنسبة للتحقيق مع غير الفني    من إدارة التفتيش مستشار   وعن ،والمستشارين

 من شاغلي الوظائف الأدنى.

مع  التحقيق جراءلإ المشرع المصري   يطلبف ،الإدارية يابةالن أعضاءإلى  وبالنسبة

 بدرجة نائب   ضو  ع بلالرئيس من ق   نوابالتحقيق بالنسبة ل يتم  أن  أعضاء هيئة قضايا الدولة

التحقيق  يتم  فوالوكلاء العاملين  ولمع الوكلاء العاملين الأ   لتحقيقلأما بالنسبة  ،رئيس الهيئة

من  على الأقل    عام    وكيل   بدرجة   التحقيق عضو   ىويتول   ،أول عام    بدرجة وكيل   من قبل عضو  

ء ( ووكلاب ،وهم رؤساء النيابة من الفئتين )أ ،عام    وكيل   إدارة التفتيش مع من دون درجة  

 .وهمومعاون وهمالنيابة من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة ومساعد

لسنة  117( من قانون النيابة الإدارية رقم 39على ذلك نصت المادة ) اوتطبيق  

أعضاء النيابة  علىالتأديبية التي يجوز توقيعها  العقوباتأن " علىم وتعديلاته 1958

 على طلب   الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء   وتقام ،العزل -اللوم– الإنذارالإدارية هي "

أو  جنائي    على تحقيق   هذا الطلب إلا بناء   ميقد   ولا ،نوابه حدأأو  هيئة النيابة الإدارية رئيس  

 تسمع فيه أقوال العضو. إداري    على تحقيق   بناء  

أن  لىع ،عضو يندبه وزير العدل لهذا الغرض الإداري    التحقيقإجراء  ىويتول  

وظيفته  تقل   ألا   بشرط ،في ترتيب الأقدمية على العضو الذي يجري التحقيق معه اسابق   يكون

أول بالنسبة للتحقيق مع  عام    بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس وعن وكيل   رئيس   عن نائب  

                                                           

 ( من قانون مجلس الدولة المصري، مرجع سابق.113) المادة: انظر (1)
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معهم  التحقيقإجراء  ىتول  يباقي الأعضاء ف اأم   ،والوكلاء العامين ولالوكلاء العامين الأ  

 .(1)لخإالهيئة.... رئيس   دبهتمن إدارة التفتيش ين على الأقل    عام   وكيل  

( من قانون 19المادة ) تنص  ف ،المحكمة الدستورية العليا أعضاءإلى  وبالنسبة

المحكمة  أعضاء أحدإلى  نسب إذا " أنهعلى  1979لسنة  48المحكمة الدستورية العليا رقم 

وظيفته  مقتضياتأو  الجسيم بواجبات الإخلالأو  الاعتبارأو  المساس في الثقة نهأمن ش أمر  

–اللجنة  رتفإذا قر   ،الشؤون الوقتية بالمحكمة على لجنة   الأمر   ض  رئيس المحكمة عر   ىيتول  

أو  أعضائها حدأالإجراءات ندبت  للسير في هناك محلا   أن  –العضو لسماع أقواله  دعوة   بعد

 ."إلخمنهم للتحقيق .... من ثلاثة   لجنة  

مع أعضاء المحكمة الدستورية  التحقيق أن   "حمدأرضوان  ساهرالدكتور " ويرى

 :(2)بمرحلتين العليا يتم  

من  والتي ،التحقيقإلى  منها الفحصإلى  قرب  أالمرحلة  هذه د  : تعالأولى المرحلة

للعضو والتي  سوبةالوقتية بالمحكمة مدى جدية المخالفات المن ونؤلجنة الش رتقد   لهاخلا

 للسير في الإجراءات.  إذا كان هناك محل   ،التحقيقإجراء  الاستمرار في رتبر   

 محلا   هناك أن   يةتقدير لجنة الشؤون الوقت بق  ع   مرحلة: وتبدأ هذه الالثانية المرحلة

 نهإأي  ،من ثلاثة منهم للتحقيق لجنة  أو  هاأعضائ حدأوذلك بندب  ،للسير في الإجراءات

 من فرعية   ثلاثية   لجنة  أو  أعضاء اللجنة حد  أإجراء التحقيق فيها  ىخلال هذه المرحلة يتول  

إلى  وصولا   ،كافة إجراءات التحقيق ات  خاذإليهم  يسندو ا،من لجنة الشؤون الوقتية ندب   شقة  

 النهائية بشأن التحقيق. النتيجة

"يجري  الأردني    ( من تعليمات التفتيش القضائي   7/2المادة ) نصت ،الأردن وفي

 دميةمنهم أعلى بالأق كل   يكونأن  على أكثر  أو  مفتش   بلمنه من ق   التحقيق مع القاضي المشكو   

 .(3)منه" من القاضي المشكو   

التفتيش  بجهاز ،مع القاضي التحقيقإجراء  أناط الأردني   المشرع أن   نلاحظ وهنا

بالتحقيق في الشكاوى التي يحيلها إليه رئيس المجلس  ةحيث هي الجهة المختص   ؛القضائي   

 أي   أو  الإداري    التصرفأو  للقاضي بالسلوك الشخصي    قكانت الشكوى تتعل   فإذا ،القضائي   

                                                           
 وتعديلاته. 1958( لسنة 117( من النيابة الإدارية رقم )39) المادة: انظر ((1
 .269-259مرجع سابق، ص أحمد،رضوان  ساهرالدكتور  ((2
 اليمن دولةفيما يخص  ا( من تعليمات التفتيش القضائي الأردني، مرجع سابق، أم  7/2المادة ) نص: انظر ((3

م 1978بالتحقيق هيئة التفتيش القضائي، التي كانت تشكل بوزارة العدل في عام  ةالجهة المختص   إن  ف

وكان ندبهم للعمل  ،المحاكم قضاةمن  كاف   ستئناف العليا وعضوية عدد  الا محكمة أعضاء أحدبرئاسة 

 المشرع اليمني   أسندللتجديد بموافقة مجلس القضاء الأعلى، ولقد  قابلة   من وزير العدل لمدة سنة   بقرار  

من رئيس  نبالنيابة العامة التي تتكو   التفتيش القضائي    ئةمهمة التحقيق مع عضو النيابة العامة إلى هي

التفتيش  ئةوأعضاء هي ونوابهمالتفتيش  ئةالتفتيش ومساعد رئيس هي ئةالتفتيش ونائب رئيس هي ئةهي

بالإجراءات الأولية والتمهيدية اللازمة لمحاسبة أعضاء النيابة  امبالقي ئةهذه الهي وتختص   ئة،قلم الهي

 العامة.
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 ،بواسطة المفتش الرئيسإلى  يرفعه قرير  فيها وإبداء رأيه بت التحقيق   المفتش   ىفيتول   ،خرآ أمر  

 في الزمان والمكان المناسبين. هاستعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهام    وللمفتش

مع القاضي المنسوب إليه  ليبإجراء التحقيق الأو التي تختص   الجهة أن   هنا ونلاحظ

س محكمة نواب رئي حدأمن خلال  تتم   ،شكوى بحقه مةمقد  الأو  تأديبية   ارتكاب مخالفات  

التفتيش  دارةإمن  مستشارأو  ،المستشارينإلى  محكمة الاستئناف بالنسبة رئيس  أو  التمييز

المحاكم الابتدائية  رؤساءإلى  بالنسبة اأم   ،بالمحاكم وقضاتها رؤساءإلى  بالنسبة القضائي   

من محكمة الاستئناف من  أو قاض   محكمة النقض من من خلال قاض   تحقيقال يتم  فوقضاتها 

 .إدارة التفتيش القضائي   

 التحقيق. إجراءاتفي  القاضي: ضمانات الرابع الفرع

 ،استقرار القاضي زعزعةإلى  ييؤد    فهو ،التحقيق مع القاضي بالخطورة سميت  

 وشرط ،التحقيق كتابة في هذه الحقوق أولا   وتتمثل ،حقوق ةاقترنت إجراءاته بعد ولذلك

على  لاعهالثالث مواجهة القاضي بالمخالفة المنسوبة إليه واط    شرطالو ،قالسرية في التحقي

 .التحقيق وانقضاء ،التحقيق ملف   

 :حضور القاضي إجراءات التحقيق-أولاً 

المبادئ القانونية العامة التي  حدأ ليمث    (1)القاضي في حضور إجراءات التأديب حق  

أو  القاضي من الحضور الشخصي    تحرمأن  يسوغ للإدارة فلا ،يقررها نص   إلى  لا تحتاج

 .(2)في الحضور هالقاضي عن حق    يتنازلأو  القانون عنه لإجراءات التحقيق ما لم ينص   وكيلا  

من  هلما تحتل   ؛(4)وأكثرها استعمالا   (3)أقوى أدلة الإثبات الكتابة :كتابة التحقيق-اثانيً 

 ،تتعلق بجهة الرقابة القضائية كما ،الأعلى القضائي    لمجلسواتتعلق بالقاضي المخالف  أهمية  

 الفقهاء عن ضرورة   في هذا الجانب دور   وسنتناول ا،عام   اقانوني   أ  مبد اعتبارها نع فضلا  

 -:كتابة التحقيق كما يأتي

                                                           
 ،الدفاع في مضمونها طابع   نتكتابية متى ما تضم  ال راتالممكن التعويض عن عدم الحضور بالمذك    من ((1

 .252عبد الهادي، مرجع سابق، ص ماهر الدكتورراجع:  للمزيد ،به في فرنسا المعمولوهو 
 .58عصفور، مرجع سابق، ص محمدالدكتور  ((2
 ،التحقيق هو الوعاء الذي يحتوي على الإدانة أو البراءة محضر د  ويع ،( كتابة التحقيق هي محضر التحقيق(3

د  صامت، ولم ي   وهو دليل    لوائحفي قانون السلطة القضائية المصري أو قانون استقلال القضاء الأردني ال ر 

 الشكلياتولكن يستلزم في إعداده بعض  ،شكل محضر التحقيق حددت   يةتفصيل نصوص   اضاتهالصادرة بمق

عن الدكتور حجازي  على جهة التحقيق التقيد بها لضمان سلامة إجراء التحقيق، نقلًا  بيج الجوهرية التي

 .110ص ،2007القاهرة، ،القرشلي، المخالفات التأديبية والتحقيق الإداري، دورية العدالة والقانون
القاهرة،  باعة،عبد الهادي، الشرعية الإجرائية في التأديب، الطبعة الثانية، دار غريب للط ماهر( الدكتور (4

 الجزاء بتطبيق المعنية والسلطة التأديبية المخالفة الرميثي، راشد محمد جمعةراجع:  ،261، ص1986

 .155ص ،2012 دبي، شرطة أكاديمية التأديبي،
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 مكان ولاالإجراءات  محاضرإلى  : من خلال إتاحة الفرصة له للرجوعالقاضي-أ

دفاعه بشأنها  عدادلإ ،في غيابه مضده وخاصة تلك التي تقد   مةعلى الأدلة المقد   لاعلاط   ل

 .(1)براءته ثباتإو

 محضرف ،تجد ما يثبت في الكتابة : شرعية الجزاء التأديبي   (2)المجلس القضائي الأعلى-ب 

الكتابة  ن  إف ذلك معو ،لإثبات صحة إجراءات التحقيق وسلامتها اقاطع   دليلا   لمث   يالتحقيق 

 امجلس   وكان أ اقضائي   امفتش  -فالمحقق ؛المعلومات الناتجة من التحقيق ظتساعد في حف

لكثرة الأخيرة  تتم   التيالإجراءات  لإثبات تهعلى ذاكر لا تستطيع الاعتماد   -اتأديبي  

 المحيطة بارتكاب المخالفة. لابساتالظروف والم تلاشيإلى  ايؤدي غالب   اولاستغراقها زمن  

 ،وقد لا تكون قد تكون شرعية   إجراءات   هو حصيلة   : الجزاء التأديبي  الرقابة القضائية-ج

عملها  ممارسة الطعن امهاأم مقد  يجهة الرقابة التي  تستطيع ولا ،للطعن عرضة  فإنه  لذلك

مدى  ولمعرفة ،أديبيةالعقوبة التأديبية وتناسبها مع حجم المخالفة الت مةءفي الرقابة على ملا

العقوبة  الإجراء المناسب بصدد ذلك )الذي قد يكون تعديل   ت  خاذشرعية هذه العقوبة لا

 . (3)مكتوب حسبما يقتضيه الحال( ما لم تكن إجراءات التحقيق بشكل   هاءإلغاأو  التأديبية

يترتب على إغفاله البطلان  اجوهري   إجراء   تعد  حيث إن  الكتابة  :يالكتابة مبدأ قانون -د

العامة في القوانين الإجرائية التي تعتبر  القاعدةإلى  ااستناد   ؛ذلك على(4)نص   إلى  دون حاجة  

 حدأأو  على مصلحة المتهم الغرض من إجرائه الحفاظ   كان نإ االإجراء جوهري  

 .(5)الخصوم

جاء  مصر ففي ،التحقيق تدوين  أو  يتعلق بجانب التشريعات المقارنة من كتابة   وفيما

"لا  أنه 1978( لسنة 47( من قانون العاملين المدنيين بالدولة المصرية )79في المادة )

 ،وتحقيق دفاعه هوسماع أقوال على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة   يجوز توقيع جزاء  

 .(6)"االقرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبب   يكونأن  ويجب

                                                           

حمد عبد الرحمن شرف الدين، القضاء الإداري، المكتب العربي عبد الوهاب والدكتور أ رفعتالدكتور  )1(

 .535، ص1988للطباعة، 
ضامن حسين العبيدي، الضمانات التأديبية للموظف العام في العراق، أطروحة دكتوراه، مقدمة إلى  الدكتور( (2

 .155-154، ص1991بغداد،  معةكلية القانون، جا
 .275، ص1979فؤاد بركات، السلطة التأديبية، دار النهضة، القاهرة،  عمر( الدكتور (3
على أن يثبت مضمونه  ،م أن يكون التحقيق مع الموظف شفاهةً 1964القانون يجيز في مصر قبل عام  كان( (4

على الموظف إلا  م أصبح القانون لا يجيز توقيع عقوبة  1971بالمحضر الذي يحوي الجزاء، وحتى عام 

وسطًا فقرر أن  قفًامو خذات   1971لسنة  58وسماع أقواله، إلا أن القانون رقم  حقيق معه كتابةً بعد الت

يكون الأصل في التحقيق الكتابة، واستثنى من ذلك عقوبة الإنذار والخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة 

سليمان  الدكتورراجع: اصيلالتفمن  للمزيد ،فأجاز أن يكون التحقيق في هاتين الحالتين شفاهةً  ،أيام

 وما بعدها. 547الطماوي، مرجع سابق، 

دراسة مقارنة، مطبعة دار -الدكتور عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة (5)

 .118-117التأليف، دون سنة نشر، ص
 1978( لسنة 47( من قانون العاملين المدنيين بجمهورية مصر العربية رقم )79المادة ) نصانظر:  ((6

 وتعديلاته.
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حيث  ،بعض الحالات ىكتابة التحقيق استثن لةأالقضاء المصري في مس موقف أن   إلا

قد تكون  من قبل المحقق ذاته دون اصطحاب الكاتب لاعتبارات   التحقيقإجراء  جوازيرى 

التي  ةوالحفاظ على كرامة الوظيف لتحقيقالسرية في ا عتباراتلا مراعاة   وذلك ،صحيحة  

 إلا ،وهو الكاتب على مجرياته ثالث   شخص   لاعيجريها المحقق معه والتي يتعارض معها اط   

العامة للتحقيقات الإدارية بما يكفله احترام حماية  الأصول   المحقق   عي  ايرأن  يتطلب هذا أن  

 .(1)للقاضي المخالف عالدفا حق   

الكاتب لا  دون وجود   التحقيقأن  اعتبرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حيث

حيث  ،القانوني    لم يخالف القانون على اعتبار غياب النص    المحقق يخالف القانون ما دام

 دون اصطحاب   بنفسهالتحقيق  لا يمنع جواز تحرير المحقق الإداري    ذلكأن  لا  إ".....بـقضت 

سير  سنأساسه مراعاة ح   ويكون ،في القانون ايخالف ذلك نص   لاأشرط ب ،تحقيق   كاتب  

الإمكانيات  وظروف ،التحقيقإجراء  العامة بمراعاة الاعتبارات الثابتة عند فقاوانتظام المر

 ،يجري معه التحقيق نالعامة التي يشغلها م   ةأو لاعتبارات كرامة الوظيف ،في جهات الإدارة

 . (2)"من الوجوه بحقوق الدفاع لمن يجري معهم التحقيق وجه   على أي    لا يخل   وبما

( من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 2ب//145) لمادةفي ا جاء ،الأردن وفي

 ة  عفي محاضر وموق   ة  مثبتو وتعديلاته "أن تكون إجراءات التحقيق موثقة   2013( لسنة 82)

 .(3)مقتضى الحال"حسب  الشهودو لجنة التحقيق أعضاءو من الموظف

أن  الخدمة المدنية على نظامفي  اوصريح   اجاء واضح   النص   أن   الباحث هنا يلاحظو

إجراء  عند تراعي   ن  أالتحقيق ب ألزم المشرع جهة   حيث ،القاضي كتابة   عالتحقيق م يكون

 ،في محاضر ة  مثبتو ة  إجراءات التحقيق معه موثق كونت أن   المخالف وظفمع الم التحقيق

حال امتنع  وفي ،المفتش والقاضي المخالف بلمن ق   ة  هذه المحاضر موقع تكون أن   ويجب

 .توقيعالامتناعه عن  سببالمفتش  نالقاضي على التوقيع يدو   

 هذالأن   ؛لا يمكن تجاوزه اوجوبي   االمشرع كتابة محضر التحقيق أمر   ع د   حيث

يترتب على  وبالتالي ،توجب على جهة التحقيق الامتثال لها مرة  آ الإجراء بمثابة قاعدة  

 قانوني    مخالفتها تعريض القرار الصادر بالعقوبة التأديبية للإبطال والإلغاء لمخالفة نص   

 لنص  ورد ا حيث ،العام    نظامالبها على وجه الإطلاق في  معمول   قاعدة   وهي ،باعت   واجب الا

مر  آ عليها بشكل  
(4). 

ساءلمن هذه ال ردني   الأ موقف القضاء الإداري    ن  وإ كتابة  ضرورةفي  يتمثل ةم 

 منو ،باطلا   المجلس التأديبي    جهةالصادر بالعقوبة التأديبية من  سيكون القرار وإلا   ،التحقيق

".......أن  ضتحيث ق ،هذه الضرورة بإحدى قراراتها ستالعدل العليا قد كر   محكمة ن  فإ هنا

                                                           
للموظف العام،  والقضائي    المنعم خليفة، الشرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي    عبدالعزيز  بد( الدكتور ع(1

 .161، ص2006المحلة الكبرى،  ،مصر ،القانونية بدار الكت
، بمجموعة 5/11/1988ق.ع، جلسة 32لسنة  646ر المحكمة الإدارية العليا المصرية، قرار رقمقرا ((2

 .482، مرجع سابق، ص2009المبادئ القانونية للمحكمة الإدارية العليا حتى 
 وتعديلاته. 2013( لسنة 82( من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم )2ب//145) مادة( انظر: ال(3
 .249-248المحاسنة، مرجع سابق،  فايز( الدكتور (4
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 ا؛مطلق   باطلة   محاكمة   د  هذه المحاكمة تع ن  إف ،كتابة   بصورة   لم تتم   هاقرفمحاكمة المستدعي و

من المعاملات التي  تالثاب أن   بما ،مكتوبة بمحاضر   نولم تدو   شفوية   بصورة   تلأنها تم  

من الدفاع عن نفسه للمستدعي تهمة محددة ليتمكن  هلم توج    نهاأأجرتها هيئة التحقيق 

 . (1)"لخإ....

حيث عالج  ؛أبدع وأحسن في هذا الشأن المصري   الإداري   القضاء أن   باحثال لاحظي  

مع  تحقيقالأن  وذلك ؛دون وجود الكاتب التحقيقإجراء  أجازف ،واضح   بشكل   لةأهذا المس

من المشرع  ىوأتمن   ،على الكرامة الوظيفية للحفاظ ؛اسةالحس   لئمن المسا د  القاضي يع

 . المصري   به القضاء الإداري   خذأبما  اأن يأخذ   الأردني    والقضاء الإداري    الأردني   

 :التحقيق على ملف    لاعهإط  بالمخالفة المنسوبة إليه و قاضيال مواجهة-اثالثً 

ما من  ف  تتعرض مصالحه وحقوقه لتصر   نم "تمكين  : عامة   بالمواجهة بصفة   قصدي  

 .(2)الأقل تقديم وجهة نظره" علىأو  ،يستطيع إعداد دفاعه حتى ،الإحاطة به

 ،في مجال التأديب "مواجهة القاضي بالتهمة المنسوبة إليه خاصة   تعني بصفة   جهةاوالمو

حتى يستطيع إبداء  وذلك ؛المخالفة التأديبية ارتكابهإلى  إحاطته بمختلف الأدلة التي تشير أي

 .(3)دفاعه على الوجه الأمثل"

 هما: ،القاضي المخالف على عنصرين مواجهةمبدأ  ويقوم

 .المنسوبة إليه بالتهمةالقاضي  لامإع :الأول العنصر

 التهمةب اضيإغفاله وعدم إعلام الق علىيترتب  جوهري   إجراء   على هذا العنصر يترتب

هذا الشأن  فيو ،(4)في القضية خذفي القرار الذي يت   ريؤث    شكلي    في عيب   الوقوع المنسوبة إليه

 -وهي التنبيه - المفروضة على المستدعي ةالعليا الأردنية "إذا كانت العقوب لعدلقضت محكمة ا

 واقع أن   لاإالخدمة المدنية،  ظام( من ن141) دةهي من بين العقوبات المنصوص عليها في الما

الدفاع  له حق   ناستجواب المستدعي وإفهامه بالمخالفة المنسوبة إليه وبما يؤم    عدمالأوراق يفيد 

يكون  وبالتالي ،الدفاع المستدعي من حق    تم  ضدها قد حر   ىالجهة المستدع إن  ف ،عن نفسه

 .(5)"غير التطبيق القانوني السليم على هورلصد ؛الإلغاء   القرار المطعون فيه مستوجب  

                                                           
، )هيئة خماسية(، 31/1/2000، جلسة 2000 لسنة13 رقمقرار  ،العدل العليا الأردنية محكمة( قرار (1

 .1/1/2000 تاريخب 1 رقم ،من عدد المجلة القضائية 523على الصفحة  المنشورة
 .271الفتاح عبد الرحيم عبد البر، مرجع سابق، ص عبد الدكتور( (2
 .292ص ،سابق مرجعحمدان الشاعر،  أنورالدكتور  ((3
 .126ثابت، مرجع سابق، ص نذيرالدكتور  ((4
، 17/5/2012)هيئة خماسية(، بتاريخ  ،2012لسنة  62رقمقرار  ،محكمة العدل العليا الأردنية قرار( (5

 مركز عدالة. منشورات
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الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية إعلام المتهم )القاضي  ية  ات  فاقأوجبت  وقد

 هإعلام   يتم   أنأ( على "/15/3) المادة نصت حيث ،إليه هالموج   هام( طبيعة وسبب الات   لفالمخا

 .(1)إليه وأسبابها" هةالتهمة الموج   بطبيعة ،لغة يفهمها وفي ،وبالتفصيل اسريع  

 جل   لةأالأردني قد أعطى هذه المس نيةبنظام الخدمة المد الأردني   المشرع أن   كما

 بحيث ،إليه بما هو منسوب   االموظف خطي   لام( على "إع1أ//140حيث نصت المادة ) ،هاهتمام  

 .(2)إليه" هةالموج   التهموالمخالفة المرتكبة  نتضم  ت

من جهة التحقيق  ستدعيي ضروري   بالتهمة المنسوبة إليه حق   ضيالقا علامإ ن  إف لذلك

 وفي حال لم يتم   ،دفاعه تجاه المخالفات المنسوبة إليه لإعدادلديه الوقت الكافي  ليكون ؛مراعاتها

 .باطلا   التحقيق إجراء   د  إعلام القاضي عن التهمة المنسوبة إليه يع

 التحقيق. القاضي المخالف على ملف    لاع:اط   الثاني العنصر

 المستنداتعلى بعض الأوراق و لاعط   لال ضرورة   هناكأن  رقد يقد    القضائي   شالمفت   

على تمكين المفتش )المحقق(  عنها المشرع الأردني   لم يغفل   لذلك ؛باتفي الإث اسند   لتمث    نهاأو

 -: أيأتإجراء التحقيق ما ي لدى يراعى" أنب(على /145في المادة ) نص   فقد ،لاعمن هذا الاط   

التي يتم  الشكوىأو  بالمخالفة ةعلقعلى جميع الأوراق المت التحقيقإلى  الموظف المحال لاعاط   

 .(3)"(لخإالتحقيق معه بشأنها....

 قمتفيه "إذا لم  اءقراراتها والذي ج حدأالعدل العليا الأردنية في  محكمة دتهأك   الحق   وهذا

 نهاأالدفاعية طالما  ناتهبتقديم بي    المستدعي على كافة الأوراق والسماح له لاعط  إلجنة التحقيق ب

مخالفة المادة  بعيب   يجعل من إجراءات هذه اللجنة مشوبة   امم   ،أوصت بإدانته بنتيجة تقريرها

 ،هذه اللجنة الباطل تقريرإلى  الطعين أسند القرار نإ حيثو ،( من نظام الخدمة المدنية145)

 .(4)"هءمما يستوجب إلغا ؛فهو باطل   على باطل   ي  ن  ب   مالأن   ا؛أيض   فيكون هذا القرار باطلا  

( من القرار رقم 54) لمادةالمشرع في ا نص   فرنسا ففي ،باب الإشارة هنا ومن

 لعيط  أن  التأديب مجلسإلى  حاللم  للقاضي ا "يحق   نهأعلى  1958( الصادر في سنة 58/1270)

 لهولمن يمث    رالتحقيق وعلى التقرير الذي وضعه المقر    مستنداتبه وعلى  الخاص    على الملف   

التحقيق  القاضي على ملف    لاعط  إ د  يع حيث ،"وعلى المستندات على الملف    لاعالاط   الحق في 

 .(5)به من أقدم الحقوق المقررة له في فرنسا" الخاص   

                                                           
 الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية، عبر الرابط: فاقيةأ( من ات   /14/3) المادة: انظر( (1

)https://www.unicef.org/arabic/crc/files/ccpr_arabic.pdf). 
 ( من نظام الخدمة المدنية، مرجع سابق.1أ//140رقم ) المادة: انظر( (2
 ب( من نظام الخدمة المدنية، مرجع سابق./145المادة ) نص: انظر ((3
، 11/10/2011، )هيئة خماسية(، بتاريخ 2011لسنة  164قرار رقم ،محكمة العدل العليا الأردنية قرار ((4

 مرجع سابق. ،منشورات مركز عدالة
 ( من قانون القضاء الأساسي الفرنسي على: 54المادة ) تنص   حيث( (5

Art.54 (Le magistratcitéestcomparée en personne. On peut faire assister et se 

plaindre en justice, se faire accuser par un seul, en tantqu'avocat ….). 

https://www.unicef.org/arabic/crc/files/ccpr_arabic.pdf)
https://www.unicef.org/arabic/crc/files/ccpr_arabic.pdf)
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ما دام له علاقة بالشكوى  التحقيق كاملا   على ملف    لعيط  أن  القاضي من حق    ن  إف لذلك

 كالتقارير ،التحقيق له علاقة بملف    تقرير  أو  وثيقة  أو  ورقة   أي    كذلك ضم   وله ،ضده مةالمقد  

 .يفةالوظ في ملف    السنوية التي تحفظ  

 ً  .القاضي من الدفاع عن نفسه تمكين :-رابعا

الغيب والشهادة ذو  عالم   لأنه ؛غير الله سبحانه وتعالى يملك توقيع العقاب بلا دفاع   لا

فمن  لذلك ،بالأشياء ناقصة   تهمطاإحو ،محدود لمهمأولياء الأمور من الناس فع   أما ،العدل المطلق

سه في الدفاع عن نف حق   للمتهم أن   وبأنواعها ،بشريةالقواعد الأساسية في أصول المحاكمات ال

ساءللكون ال وبالنظر ،(1)إليه هالموج   هامالات    لذا  ،صور المحاكمات البشرية ىحدإ يالتأديبية ه ةم 

ما عند  بارتكاب مخالفة   تهمللقاضي الم   انفي توفير الضم اومؤثر   فاعلا   االدفاع دور   لحق    ن  إف

ساءل  أمام السلطات التأديبية. تهم 

( من 98المادة ) كفلت حيث ،والدستورية سةالدفاع من الحقوق المقد   حق   د  يع ،مصر وفي

الدفاع  "حق   أن تنص على حيث ،هذا الحق 2014في  لوالمعد   2012عام  الدستور المصري   

 ،القضاءإلى  وسائل الالتجاء امالي   ينالقادر لغيرالقانون  ويضمن .... مكفول بالوكالةأو  أصالة  

 عن حقوقهم". والدفاع

قد بلغ  هحيث إن   ،في كافة التحقيقات والمحاكمات تهامراعا نالتي يتعي   من الحق    فهو

 عنه بحرية   ريعب   أصبحإلى أن  واحترامه لدى الفقهاء المصريين بتأكيد هذا الحق    اواسع   ااهتمام  

 الدفاع. لا مجرد حق    فاعالد

بنظام  واضح   بشكل   على هذا الحق    قد نص   الأردني   المشرع أن   نجد ،في الأردن اوأم   

منها السماح  ،أوجب على جهة التحقيق مراعاة أمور   حيث ،له الخدمة المدنية دون تعريف  

 أعطاه حق   كما ،شفاهة  أو  الدفوع والاعتراضات سواء أكانت كتابة   ميقد    نأللموظف المخالف ب

 ملما سيقد   انفي   همع لشهادةيراه ل شخص   ي   أوسمح له بدعوة  ،الشهود المطلوبين بالشكوى مناقشة

 متسمع أقوال الشهود إلا بعد أداء القس   لاأن  الأردني   عالمشر    واشترط ،من شهود الإثبات

القانوني   
(2). 

 ً  :كتابةً أو  القاضي بحضور التحقيق وتقديم دفاعه شفاهةً  حق   :-خامسا

هو الضمانات التي تكون للقاضي أمام سلطة التحقيق وليس فقط أمام المجلس  الحق   وهذا

( 504رقم ) القانون فيبقانون العاملين المدنيين بالدولة  المشرع المصري   دحيث أك   ،التأديبي   

 على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة   ( "لا يجوز توقيع جزاء  79وتعديلاته المادة ) 2000لسنة 

 . (3)"االصادر بتوقيع الجزاء مسبب   قرارال يكون   أن   ويجب ،هوتحقيق دفاع   هع أقوال  وسما

                                                           
 .330ص ،سابق مرجع ،القضاء ووسائل القضاء الإداري دعاوى ،الحلو ماجدالدكتور  ((1
 سابق. مرجع ،( من نظام الخدمة المدنية1أ/ب//145المادة) :انظر ((2
 .2000( لسنة 504قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ) من (79المادة ) :انظر ((3
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بالمادة  2013( لسنة 82الخدمة المدنية رقم ) بنظامصراحة  ص  ن   ،الأردن وفي

دفاعه واعتراضاته  يمالموظف والسماح له بتقد في التحقيق حق   ىيراع  أن  ( على1ب//145)

 .(1)شفاهة  أو  كتابة  

 .الانتهاء من التحقيق مرحلة: الخامس الفرع

 فيهاتتكامل  مرحلة  إلى  من إجراءات التحقيق تصل   المفتش القضائي   ينتهي  أن  بعد

هنا دور المفتش  فيبدأ ،(2)التأديبية المحاكمةإلى  المخالفة التأديبية وصدور قرار الإحالة صورة  

 ثم تكييف المخالفة التأديبية باعتبار ،من الواقعة )محل التحقيق( أولا   تحققالالخطير والدقيق وهو 

لهذه  ئمةتقوم باختيار العقوبة الملا ومن ثم   ،ثابتة   في نصوص   معظمها غير محدد   الأخيرةأن 

ما بين المخالفة التأديبية والعقوبة المفروضة  ترابط  أو  نسبة   حين لا يوجد هناك أي   في ،المخالفة

من الضوابط  جملة   يراعي  أن  وعلى المفتش ،الجنائي    نونهما كما هو الحال في القاعلي

 .(3)والأحكام

 :الدراسة الخاتمة

أن انتهينا من الدراسة والبحث في أحكام وإجراءات التحقيق مع القاضي في الدعوى التأديبية  بعد

 من النتائج التوصيات نوردها على النحو التالي: موعةمج إلىخلصنا 

 :النتائج-أولاً 

 خاصة   وقواعد   قوانين   تالمقارنة قد أقر   التشريعاتأن  من خلال هذه الدراسة لناتوص   -1

ساءل للقضاة حال    رةالمقر   قوانينالعن  خر  آبأو  القوانين تختلف بشكل   وهذه ،اتأديبي   تهمم 

ساءللل ساءلهذا الاختلاف في إسناد  ىويتجل   ،التأديبية للموظفين العاملين ةم  إلى  القضاة ة  م 

ساءلمحاسبتهم و ىتتول   دستورية   هيئة    .اتأديبي   تهمم 

 ةفي موقف التشريعات المقارنة بشأن تحديد الجهة المختص   أظهرت الدراسة وجود خلافات   -2

ففي بعض الدول كدولة فرنسا ومصر أسندت هذه  القضاة، مع التحقيقبالرقابة والإشراف و

هذا  سندأ   قدف في التشريع الأردني    االمهمة لجهة وزير العدل "السلطة التنفيذية"، وأم  

                                                           
 سابق. مرجع ،( من نظام الخدمة المدنية الأردني1ب//145المادة) :انظر ((1
بالتحقيق مع القاضي بعد الانتهاء  نأو القضاة الذين يقومو قضائي   المفتش ال على ( ومن الجدير بالذكر أن  (2

 : تيوفق الشكل الآ امن التحقيق تنظم محضرً 

ن: ملخص وقائع التحقيق: أولًا  تحريك  يوالتي تمثل السبب ف ةمختصر -التحقيق  محل -القضية  ويتضم 

 المسئولية التأديبية للقاضي المخالف.

ودفاع  وتفتيش   احتياطي    جراءات التي قامت بها لجنة التحقيق كافة من وقف  الإ ويضم  : سير التحقيق: ثانيًا

 إجراءات التحقيق بجانبيها )سلطة المفتش أو حقوق القاضي(. نالقاضي المخالف وغيرها م

لدى لجنة التحقيق عن موضوع  نتتكو   تيفي الرؤية أو الصورة ال وتتمثل: ملاحظات لجنة التحقيق: ثالثاً

 المساهم؟ وغيرها من الملاحظات. ومنفمن المتسبب الرئيس؟  المخالفة،

أن هذه  ومن البدهي    ،التحقيق إغلاقأو  معينة   عقوبة   التحقيق: وتكون باقتراح فرض   ة: توصية لجنرابعاً

 ذلك إلىتشكيلها واسم القاضي المخالف وما  التحقيق مكان   لجنةتبين فيها  لديباجة   تاليةً  تكونالإجراءات 

 . من خطوات كرهلما سبق ذ   كتمهيد   من بيانات  

 .251-250عبد الهادي، مرجع سابق، ص ماهر الدكتور( (3
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الأردني اختصاص الرقابة والإشراف  عحيث منح المشر    ،الاختصاص للسلطة القضائية

 للمجلس القضائي. لتابعا التفتيش القضائي    القضاة من اختصاص جهاز   مع والتحقيق

القاضي بكثير  أحاط تقديم الشكوى بحق    قد من خلال هذه الدراسة أن المشرع الأردني   تبين -2

 مهايكون مقد    أنو ،تكون واضحة   أنمنها تقديمها من صاحب الشأن، و ،من الضمانات

ن غير مجهول، وهذا يمنع الكيدية واغتيال شخصية القاضي، بحيث إذا ثبت أ امعلوم  

 .فلجهة التحقيق إحالة الأمر إلى النائب العام    الشكوى كيدية  

فقط للواجبات  أشار وإنماالمخالفة التأديبية المرتكبة من القضاة،  الأردنييعرف المشرع  لم -3

 وإلا إتيانها،التي يحضر عليه  والأعمال الأفعاليقوم ويتقيد بها القاضي، وبين  أنالتي يجب 

 منها. أيبية في حال مخالفة تعرض للمسئولية التأدي

ما تقدم أن النصوص القانونية الناظمة لتحقيق مع القضاة في الدعوى التأديبية يشوبها  وخلاصة

 وبالتالي فنها تحتاج لتعديلات جوهرية كما سنين في توصيات البحث. ر،عدم الدقة والقصو

 ً  : التوصيات:ثانيا

بالنظام القضائي في تأديب قضاة المحكمة الدستورية،  لأخذمن المشرع الأردني  نتمنى -1

 إلى وإحالتهالتحقيق معه  للتولي الإداريةالنيابة  إلىالقاضي المخالف  بإحالةوذلك 

 وتوقيع الجزاء عليه. تأديبيةالمحكمة التأديبية لتتولى 

نصوص قانونية، تنص على حق القاضي المخالف  إضافة نيدالأرالمشرع  أوصي -2

جلسات التحقيق التي يجريها القاضي  رحضوفي  التأديبيةارتكاب المخالفة المتهم ب

رأى  إذا إلاعن جلسات التحقيق  إبعادهالمنتدب من قبل رئيس محكمة العليا، وعدم جواز 

في حال غيابه، وفي هذه الحالة يحق له اطلاع  إجرائهمن المصلحة التحقيق  أنالقاضي 

 والمستندات المتعلقة بالتحقيق. الأوراقعلى ما تم من تحقيقات و كافة 

يقوم قاضي التحقيق المنتدب بتدوين محاضر التحقيق  إنالنص على وجوب  ضرورة -3

القاضي والشهود كتابة، وان يدون فيها اسم القاضي المنتدب للتحقيق واسم  وأقوال

 ومحاضر أوراق جميععلى  بالتوقيعالشهود، وان يقوم  وأسماءالقاضي المحقق معه، 

المحاكمة  إجراءاتالتحقيق بنفسه، وكذلك وجوب قيام مجلس التأديب بتنظيم محاضر 

مجلس التأديب، وممثل الادعاء من النيابة  أعضاء أسماءيدون فيها  وانالتأديبية كتابة، 

العامة، والقاضي المتهم بارتكاب المخالفة أو القاضي أو المحامي المناب من قبله، 

المحاضر  أوراقالمجلس بالتوقيع على جميع  أعضاءموا الشهود، وان يقو وأسماء

 بأنفسهم.  

 

 المراجع قائمة

 الكتب:-أولا
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ابن ماجه، سنن ابن ماجه، الجزء الثاني، دار  ،عبد الله محمد بن يزيد القزويني أبو-1

 )دون تاريخ نشر(. بيروت،،فكرال

 دار ،التجاريةو في شرح قانون المرافعات المدنية الوسيط ،صاوي السيدأحمد  الدكتور -2

 .1990 ،القاهرة ،النهضة العربية

اليمنية  جمهوريةالالقانوني للمؤلف العام في  النظام ،الرحمن شرف الدين عبدأحمد  الدكتور-3

 .1983 ،القاهرة ،دار النهضة ،العربية

لقانون المرافعات  اوفق   عات،الدكتور أحمد ماهر زغلول، الموجز في أصول وقواعد المراف-4

 . 1991المدنية والتجارية والتشريعات المرتبطة بها، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 ،الأولى الطبعة ،القاهرة ،المصري التشريع في الجنائية الإجراءات ،ربيع محمد حسن الدكتور-5

 . 2001 ،نشر( مكان دون-نشر دار )دون

 . 2011 ،عمان ،للنشر لوائ دار ،الإداري القضاء في الوجيز ،القبيلات حمدي الدكتور-6

 . 2002 ،القاهرة ،العربية النهضة دار ،الإداري القانون ،بدوي ثروت الدكتورة-7

 ،شمس عين جامعة مطبعة ،القضائية السلطة أعمال عن المسئولية ،الشاعر رمزي الدكتور-8

 . 1997 ،القاهرة

 بغداد، ،عظميالأ سلمان مطبعة ،ولالأ الجزء ،الإداري القانون ،منصور توما شاب الدكتور-9

1976. 

 .2007 ، القاهرة النهضة، دار ،مقارنة دراسة- العامة الوظيفة ،خاطر يوسف شريف الدكتور -10

 الوظائف في نيللتعي والجسمانية والعلمية الأدبية الصلاحية ،جودة السيد أحمد صلاح الدكتور-11

 . 2009 ،القاهرة ،يةالعرب النهضة دار ،الأول الكتاب ،مقارنة سةارد ،امةالع

 ً  العلمية. لرسائلا -ثانيا

 ،الحقوق كلية ،دكتوراه أطروحة ،محاكمةضمانات المتهم قبل وأثناء ال ،الستار الكبيسي عبد أحمد -1

 .1981 ،القاهرة جامعة

القضائية على إجراءات فرض العقوبة الانضباطية في  الرقابة تحقيق ي،ماهر صالح علاون حمدأ -2

 .2006 ،بغداد جامعة ،ماجستير غير منشورة رسالة ،مقارنة دراسة -القانون العراقي 

 ،ماجستير غير منشورة رسالة ،الإداري في الوظيفة العامة التحقيق ،الربيعيأحمد  محمود حمدأ -3

 .2003 ،الموصل جامعة

 رسالة ،مقارنة دراسة- الجنائية الجريمةو بين الجريمة التأديبية العلاقة ،محمود الجمعات أكرم -4

 .2010 ،عمان ،الشرق الأوسط جامعة ،ماجستير غير منشورة
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 أطروحة ،التأديبيةالإجراءات  في مباشرة دورهاو الإدارية النيابة ،عمر حلمي فهمي أماني -5

 .2006 ،القاهرة ،عين شمس جامعة ،الحقوق كلية ،دكتوراه

ساءلال ضمانات ،جهاد ناجح عايش مجدأ -6  رسالة ،دراسة مقارنة-التأديبية للموظف العام ةم 

 .2007 ،فلسطين ،نابلس ،النجاح الوطنية جامعة ،الحقوق كلية ،ماجستير

 كلية ،يرماجست رسالة ،بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية العلاقة ،محمود الجمعات أكرم -7

 .2010 ،جرش ،جرش جامعة ،الحقوق

 نيحمدان الشاعر، المسئولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة في التشريع الفلسطي أنور -8

 2015دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، 

عبد الرحمن أحمد عثمان، النظام التأديبي )الانضباطي(لأعضاء السلطة القضائية في  ضياء -9

 .2001اجستير، كلية الحقوق، جامعة بغداد، اليمن، رسالة م

مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة  اسةدر -محمد محمد رفاعي، المسئولية التأديبية للقضاة ضياء-10

 .2011المنوفية، 

مقارنة في القانون المصري  دراسة -استقلال السلطة القضائية لرشيدي،خالد مرزوق ا طلال-11

 .2011والكويتي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

كمال مبيضين، رقابة محكمة العدل العليا على قرارات تأديب الموظفين، رسالة ماجستير،  ريما-12

 .2006كلية الحقوق، جامعة مؤتة، الكرك، 

التأديبية في القانون الإداري  اكمةت المحال للمحالباسط علي أبو العز، حق الدفاع وضمانا عبد-13

دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط،  -لقانون المرافعات المصري

2004. 

الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، أطروحة دكتوراه، كلية  البر، عبدالفتاح عبد الحليم  عبد-14

 .1978رة، الحقوق، جامعة القاهرة، القاه

كلية الحقوق،  ،-دراسة مقارنة-الفتاح مراد، المسئولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة عبد-15

 .1992جامعة الإسكندرية، 

 ً  العلمية: الأبحاث -ثالثا

مركز  مجلة ،دراسة مقارنة-القضاة في القانون اليمني  مخاصمة ،إبراهيم محمد الشرفي الدكتور -1

 .2013 ،والاربعون السادسالعدد  ،صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر

البحوث  مجلة ،القواعد الإجرائية على أداء العدالة انعكاسات ،إبراهيم أمين النفياوي الدكتور -2

 .1997 ،السادس، العدد الثاني عشر مجلدال ،المنوفية ،المنوفية جامعة ،القانونية والاقتصادية

 العدد ،بمجلة الحقوق بحث ،إنشاء نيابة إدارية بالكويت نحو ،الفارسي حمدأحمد  الدكتور-3

 .2004 ،الإسكندرية جامعة ،الحقوق كلية ،الثاني
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محمد النجار، حجية الحكم الجنائي أمام قضاة التأديب في النظام المصري، مجلة العلوم  زكي-4

 .1983الإدارية، السنة الخامسة والعشرون، العدد الثاني، 

طارق البشري، نظام التأديب بين العقاب الجنائي والمسئولية المدنية، مقال منشور  الدكتور-5

 .2003لعشرون، بمجلة مجلس الدولة، السنة التاسعة وا

طلعت يوسف خطار، استقلال القضاء كحق من حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق،  الدكتور-6

بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الرابع عشر )مستقبل النظام الدستوري للبلاد(، كلية الحقوق، 

 :تيجامعة المنصورة، المنصورة، عبر الرابط الآ

)law.net/law/threads/65628-http://www.f) 

 مقدمة دراسة ،القضاء في العالم العربي استقلال ،ناثان بروان الدكتورعمر شريف و عامر-7

المتحدة الإنمائي منشور على  مالحكم في العالم العربي التابع لبرنامج الأم ةإدارإلى برنامج 

 :تيالآ على الرابط نترنتالإ

) ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/judiciary) 

 : القوانين

 وتعديلاته. 1958الفرنسي الصادر سنة  الدستور-1

 1958( لسنة 1270/58الأساسي للقضاء الفرنسي رقم ) القانون-2

الرسمية  ةالمعدل، منشور في الجريد 1972( لسنة 46قانون السلطة القضائية المصري رقم )-3

 .1972أكتوبر /5( في 40بالعدد رقم )

، منشور في الجريدة الرسمية بالعدد 1972( لسنة 47قانون مجلس الدولة المصري رقم ) -4

 .5/10/1972: ( بتاريخ40)

 .1968( لسنة 13قانون المرافعات المصري رقم ) -5

، منشور في الجريدة 1979( لسنة 48قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم ) -6

 .6/9/1979( بتاريخ:36الرسمية بالعدد )

 .1969لسنة  81قانون المحكمة العليا رقم  -7

 .1954لسنة  480قانون النيابة الإدارية رقم  -8

 .1979لسنة  48قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  -9

 .1946لسنة  112قانون مجلس الدولة رقم  -10

 .1972لسنة  47قانون مجلس الدولة رقم -11

 . 1963لسنة  75الدولة رقم  اقانون هيئة قضاي-12

http://www.f-law.net/law/threads/65628
ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/judiciary
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 .2011وتعديلاته لسنة 1952المملكة الأردنية الهاشمية الصادر سنة  دستور-13

 .2015( لسنة 43التفتيش على المحاكم النظامية رقم ) نظام-14

( 13الصادرة عن المجلس القضائي بمقتضى المادة ) لنظاميةالتفتيش على المحاكم ا تعليمات-15

 .2015( لسنة 43من نظام التفتيش على المحاكم النظامية رقم )

 .2014( لسنة 5297) رقم القضاء الإداري الأردني قانون-16

 .2014( لسنة 29استقلال القضاء الأردني رقم ) قانون-17

 المحاكم: قرارات

 محكمة النقض المصرية. قرارات -1

 .الأردنيةمحكمة التمييز  قرارات -2

 المحكمة الإدارية العليا المصرية. قرارات -3

 .الأردنيةالعليا  الإداريةمحكمة  قرارات -4

المصرية، شبكة قوانين الشرق.  محكمة النقض قرارات -5

                                              https://www.eastlaws.com 

 الأجنبية: المراجع

DE tissot, Olivier, magistraturepénale et séparation de pouvoirscesgentils, 

1984. 
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